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 مقدمة:

 ومحور البحریة، التجارة تنشیط في الأساس فهي البحریة، للملاحة أداة السفینة تعتبر
 من 31 المادة نص بموجب السفینة لمفهوم الجزائري المشرع تطرق وقد البحري، القانون قواعد

 تقوم عائمة آلیة أو بحریة عمارة كل القانون هذا عرف في سفینة تعتبر:" بقوله البحري القانون
 مخصصة أو أخرى بسفینة قطرها طریق عن إما أو الخاصة بوسیلتها إما البحریة، بالملاحة

 ". الملاحة هذه لمثل

 بحریة آلیة أو عمارة كونها السفینة حدد قد المشرع ان لنا یتبین المادة نص خلال ومن
 القوارب یعتبر لم فمثلا البحریة، بالملاحة السفینة مفهوم ربط حیث البحریة بالملاحة تقوم

 31 المادة لنص وبالرجوع. للملاحة لا للهو یستخدمون كونهم سفینة الشراعیة والالواح الهوائیة
 المدنیة بالحالة یسمى ما أو السفینة شخصیة عناصر حدد قد المشرع أن نجد بحري قانون

 التسجیل ومیناء والحمولة الاسم من السفن بشخصیة المتعلقة العناصر تتكون: " بقوله للسفینة
 عن یمیزها بها خاص معین اسم سفینة لكل أن لنا یتبین المادة هذه خلال من." والجنسیة

 .اسمها باختیار السفینة مالك ویختص السفن، من غیرها

 حیث من بعض عن بعضها السفن وتختلف الداخلیة، سعتها بها یقصد السفینة وحمولة
 السفینة موطن یحدد فهو التسجیل لمیناء بالنسبة أما. منها كل أبعاد لاختلاف وذلك السعة
 قانونیة اربطة فتعتبر السفینة جنسیة أما. التسجیل میناء اختیار في الحق للمالك یكون حیث
 تتمتع التي والتجاریة الاقتصادیة أهمیتها یبین للسفینة الجنسیة فتقریر والدولة الشخص بین
 .بها

 على یقع قانوني تصرف وأي منها أز یتج لا جزء المشرع اعتبرها ملحقات وللسفینة
 توابع تصبح:" بحري قانون 25 المادة نص في جاء ما وهذا الملحقات هذه یشمل السفینة
 لخدمة المخصصة الأشیاء وكل والاثاث السفینة وعدة والأدوات الزوارق ذلك في بما السفینة
 ." للمشتري ملكا الدائمة السفینة
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 السفن تعد:" البحري القانون من 25 المادة نص حسب المنقولات من السفینة وتعتبر 
 لا بحیث خاص نوع من منقول تعتبر أنها إلا..."  منقولة أموالا الأخرى البحریة والعمارات

 .الرسمیة الكتابة إلزامیة حیث من العقار إلى أقرب فهي المنقولات كباق حیازتها یمكن

 الناقلة أو المنشأة العقود إن:" بحري قانون 14 المادة نص في جاء ما وهذا والتسجیل
 یجب حصصها، أو السفن على المترتبة الأخرى العینیة الحقوق أو الملكیة لحق المسقطة أو
 وسعتها السفن نوع یتضمن الموثق، عن صادر رسمي بسند البطلان، طائلة تحت تثبت، أن

 الملكیة نقل عملیات وتاریخ طابع الإمكان، وبقدر السابقین، مالكیها وأسماء ومخارجها ومداخلها
 اشترط حیث الجزائري للمشرع بالنسبة السفینة أهمیة نرى المادة هذه خلال ومن." المتعاقبة

:" القانون نفس من 49 المادة نص في وجاء. الموثق عند من صادرة للإثبات الرسمیة الكتابة
 السلطة إلى یقدم تصریح موضوع یكون أن یجب البناء أو الشراء بطریق السفینة امتلاك إن

 .السفینة فیه تسجل سوف الذي التسجیل میناء في المختصة البحریة الإداریة

 التسجیل میناء في السفینة تسجیل الزامیة نرى وهنا." مسبقة رخصة السلطة هذه وتسلم
 .مسبقة رخصة بتقدیم الأخیرة هذه وتقوم المختصة الإداریة السلطة إلى تصریح فیقدم

 وإن السفینة كتملك القانونیة للتصرفات محلا یكون أن یمكن وبذلك منقول مال فالسفینة 
 وذلك لاستغلالها وتسهیلا الضخمة، الاقتصادیة لقیمتها نظرا وتجهیزها إنشاءها یصعب كان
 .للغیر حقوق یولد ما وهذا الائتمان على للحصول برهنها القیام أجاز إیجارها، طریق عن

 :إلى ارجاعها فیمكن الموضوع اختیار أسباب عن أما

 : في تتمثل ذاتیة أسباب

 .له شاملة بدراسة فیه والتعمق الموضوع لدراسة الشخصي المیول  -

 معرفة البحث هذا من المرجوة الأهداف تكمن الدراسة هذه من المرجوة الأهداف أما   
 العامة والاحكام البحري القانون على الضوء وتسلیط ،السفینة على ترد التي العینیة الحقوق

 .الحقوق هذه نظمت التي

 :وهي البحث بهذا قیامنا عند صعوبات واجهتنا وقد
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 .الوقت ضیق -
 . المجال هذا في المختصة المراجع قلة -

 الدراسة من المرجوة الأهداف ولتحقیق ذكرناها أن سبق التي المعطیات ضوء وفي
 :التالیة الإشكالیة طرح یستدعي

 تجلبه التي الاقتصادي للتطور نظرا الوطني المستوى على كبیرا دوار تلعب السفینة إن 
 .العامة القواعد وفي البحري القانون في المشرع نظمها حقوق السفینة عن وینتج. للدولة

 : الإشكالیة نطرح هنا ومن

 للسفینة؟ المشرع نظمها التي الحقوق تتمثل فیما

 المفاهیم بعض توضیح اجل من الوصفي المنهج اعتمدنا الإشكالیة هذه على وللإجابة 
 النصوص وتبیان المشكلة طبیعة لتحدید التحلیلي المنهج انتهاج عن فضلا بالموضوع، المتعلقة
 .بالموضوع المرتبطة الاحكام أهم لاستخلاص بعضها مع وقیاسها وتحلیلها صلة ذات القانونیة

 فصلین على تحتوي ثنائیة خطة اتباع للموضوع دراستنا في ارتأینا سبق ما على وبناء 
 :یلي كما مبحثین الى مقسم فصل وكل

 التشریع في السفینة على الواردة الاصلیة العینیة الحقوق فیه سنتناول الأول الفصل 
 لاستغلالها السفینة وإیجار الأول، المبحث في السفینة ملكیة حق دراسة خلال من الجزائري

 .الثاني المبحث في البحریة الملاحة في

 سنتطرق السفینة، على الواردة التبعیة العینیة الحقوق عنوان فتحت الثاني الفصل أما 
 .الثاني المبحث في البحریة والامتیازات الأول، المبحث في البحري الرهن إلى فیه

 



 

 

 

 

 

 

 

 :الأول الفصل

 في السفینة على الواردة الاصلیة العینیة الحقوق
 الجزائري التشریع
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سلطات استعمال الشيء الحقوق العینیة الاصلیة هي الحقوق التي تخول صاحبها 
 واستغلاله والتصرف فیه، وتتمثل في حق الملكیة والحقوق المتفرعة عنها.

من القانون  674تعتبر الملكیة حق عیني أصلي وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 
المدني على أنها هي:" حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط ألا یستعمل استعمال تحرمه 

لأنظمة." ومنه نستنتج أن المشرع اعتبر حق الملكیة حق عیني على شيء معین القوانین وا
 یخول صاحبه استعماله واستغلاله والتصرف فیه وذلك دون مخالفة الأنظمة والقوانین.

وبما أن السفینة منقول من نوع خاص، فإن كسب ملكیتها یشابه كسب ملكیة العقار أكثر 
السفینة لا تكسب فقط بالطرق الناقلة أي تلقائیا من مالك  من كسب ملكیة المنقول إذ أن ملكیة

سابق كما هو الحال في البیع، بل أیضا بطرق أصلیة أو منشأة مثل البناء، علاوة على ذلك 
تؤثر الطبیعة الخاصة للسفینة على كسب ملكیتها فعلى غرار العقارات یشترط لنقل ملكیة 

  1.ل السفنالسفینة في مواجهة الغیر شهر البیع في سج

ومع الاستغلال البحري والارتفاع الباهظ لقیمة السفینة ظهرت صورة جدیدة لملكیة السفینة 
كما یتفرع عن حق ، وقد تناولها المشرع في القانون البحري الجزائري 2وهي الملكیة على الشیوع

 الملكیة حقوق أخرى وهو حق الانتفاع بالسفینة.

ها السفینة في المبحث الأول، وإیجار السفینة لاستغلالوسنتناول في هذا الفصل حق ملكیة 
 في الملاحة البحریة في المبحث الثاني.

 

 

 

 

                                                           
 ص ،2001 لبنان، الحقوقیة، الحلبي منشورات الأولى، الطبعة والجوي، البحري القانون الفقي، السید محمد العریني، فرید محمد البارودي، علي 1

117  . 
 .118 ص سابق، مرجع الفقي، السید محمد العریني، فرید محمد البارودي، علي 2
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 المبحث الأول: حق ملكیة السفینة:

تعددت أسباب ملكیة السفینة فمنها ما یخضع للقواعد العامة كتملكها عن طریق الهبة 
 ءها.والمیراث، وبعضها یخضع للقانون البحري كشراء السفینة وبنا

فالأحكام الخاصة بملكیة السفینة تراعي طبیعتها كمنشأة مخصصة للملاحة البحریة 
وكمنقول یتمیز عن غیره من المنقولات باستجماع عناصر تعینها تعیینا ذاتیا، وعلیه فإنها تبتعد 
أحیانا عن أحكام المنقول لتقترب من النظام القانوني الذي یحكم العقارات، من ذلك خضوع 

ات والحقوق العینیة التي ترد علیها لنظام التسجیل والشهر ومنها ما یتعلق بملكیة التصرف
 1السفینة من حیث طرق اكتسابها أو صورها.

وسنتناول في هذا المبحث تملك السفینة وفق القواعد الخاصة في المطلب الأول وملكیة 
 في المطلب الثالث. السفینة وفق القواعد العامة في المطلب الثاني وصور ملكیة السفینة

 المطلب الأول: تملك السفینة وفق القانون البحري:

ء من القانون البحري:" إن امتلاك السفینة بطریق الشراء أو البنا 50جاء في نص المادة 
یجب أن یكون موضوع تصریح یقدم الى السلطة الإداریة البحریة المختصة في میناء التسجیل 

وتسلم هذه السلطة رخصة مسبقة." ومنه نرى أن المشرع قد الذي سوف تسجل فیه السفینة. 
لى إوضح في هذه المادة طریقة امتلاك السفینة بالشراء أو البناء یجب أن یكون بتقدیم تصریح 
طة السلطة الإداریة البحریة المختصة في میناء التسجیل حیث تسجل السفینة هناك، وتقوم السل

 بتقدیم رخصة مسبقة للمالك.

لأسباب تتمتع السفینة بطبیعة خاصة من أجل ضمان استمرار استغلالها. وقد ولهذه ا
ورد بالقانون البحري الجزائري بعض الأحكام المتصلة بكسب السفینة على نحو جعل من 
امتلاك السفینة تتم اما عن طریق الشراء وإما عن طریق البناء، وهذا الامتلاك مشروطا بتصریح 

 2البحریة المختصة في میناء التسجیل للحول على رخصة مسبقة. یقدم إلى السلطة الإداریة

                                                           
 .  89 ص ،2009 عمان، الثقافة، دار الأولى، الطبعة البحریة، التجارة قانون شرح في الوسیط ملحم، محمد باسم العطیر، القادر عبد 1
 .48 ص ،2010 الجزائر، النشر، دار الأولى، الطبعة الجزائري، البحري القانون شحماط، محمود 2
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 ي.وسنتناول في هذا المطلب شراء السفینة في الفرع الأول وبناء السفینة في الفرع الثان

 الفرع الأول: تملك السفینة عن طریق الشراء:

 من أسباب كسب ملكیة السفینة شراؤها، ویتم الشراء بعد الحصول على تصریح بذلك عن
من القانون البحري  50السلطة الإداریة البحریة المختصة في میناء التسجیل طبقا للمادة 

الجزائري، بموجب عقد بین مالك السفینة والمشتري الراغب في كسب ملكیتها. ویلتزم فیه الأول 
 1بنقل ملكیتها إلى الثاني مقابل ثمن نقدي.

 أولا: طبیعة عقد شراء السفینة:

بالنسبة لكل من طرفیه عملا تجاریا إذا ما توافر فیه المعیار العام یعتبر هذا العقد 
للأعمال التجاریة وهو استهداف للربح فالبیع والشراء على السفینة یعتبر عملا تجاریا سواء تم 
بیع السفینة بعد انشائها أو تم بعد شرائها بشرط أن یكون شراؤها بقصد الاستثمار. فإذا انتفى 

عد العقد عملا تجاریا. فبالنسبة للمشتري، لا یعتبر عمله عملا تجاریا إذا هذا المعیار لا ی
اشترى سفینة للنزهة. وبالنسبة للبائع لا یعتبر عمله تجاریا إذا باع سفینة تلقى ملكیتها بالمیراث. 

 2فإذا باع سفینة ورثها أو اشترى شخص سفینة للنزهة لا یعتبر العقد الذي أبرمه عقد تجاري.

 أركان عقد شراء السفینة:ثانیا: 

 یعتسري على بیع السفینة في الأصل القواعد العامة في العقود والقواعد الخاصة بعقد الب
 وعلیه فیجب أن تتوفر الأركان الموضوعیة التي تتمثل في الرضا المحل والسبب أما الأركان

 عقد.الشكلیة فتكون فیها إلزامیة الكتابة الرسمیة والآثار التي تترتب عن ال

 الموضوعیة الأركان: 

 یشترك عقد شراء السفینة مع باقي العقود في ضرورة اشتراط الرضا والمحل والسبب.

                                                           
 .90 ص ،2002 الغرب، دار الأولى، الطبعة الجزائري، البحري القانون في الوجیز العربي، بوكعبان 1
 .90 ص ،2007 الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار الأولى، الطبعة البحریة، التجارة قانون الفقي، محمد عاطف 2
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والرضا حسب القواعد العامة هي تطابق إرادتین بحیث یكون الرضا سلیم وخال من 
وهو شرط من  1عیوب الإرادة، أما المحل فهو السفینة بالمعنى المحدد ویشملها كلها بملحقاتها

الشروط الموضوعیة الخاصة بعقد بیع السفینة، فمن بین هذه الشروط أن یكون وصف السفینة 
كما هو مبین في القانون ینطبق على وصف منشأة محل البیع، وإذا لم یصدق علیها وصف 

وتطبیقا للقواعد  2السفینة كالمنشأة العادیة الأخرى فلا تخضع للأحكام الواردة في هذا القانون،
أما السبب فیجب  3العامة یجب أن تكون السفینة موجودة وقت التعاقد صالحة للملاحة البحریة.

 أن یكون مشروع ولا یخالف القواعد العامة.

أما بخصوص نقل ملكیة سفینة جزائریة أو جزء منها إلى شخص أجنبي فلا یتم إلا 
من القانون  51وذلك حسب المادة  4ةبرخصة مسبقة صادرة عن السلطة البحریة المختص

 البحري.

 :الأركان الشكلیة 

من القانون البحري الجزائري على:" أن العقود المنشئة أو الناقلة أو  49نصت المادة 
المسقطة لحق الملكیة أو الحقوق العینیة الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها، یجب أن 

ر عن الموثق، یتضمن نوع السفن وسعتها تثبت، تحت طائلة البطلان، بسند رسمي صاد
لملكیة ومداخلها ومخارجها وأسماء مالكیها السابقین، وبقدر الإمكان، طابع وتاریخ عملیات نقل ا

ة أو المتعاقبة." ومن خلال هذه المادة أكد المشرع على وجوب إثبات العقود المنشئة أو الناقل
 المترتبة على السفن أو حصصها بسند رسمي المسقطة لحق الملكیة أو الحقوق العینیة الأخرى

 صادر عن الموثق.

                                                           
   87 ص ،2021 تلمسان، الجدید، الجامعي النشر دن، الجزائري، البحري القانون في المبسط محمد، بوراس 1
 جامعة السابع، العدد والنقل، البحري للقانون الجزائریة المجلة الجزائري، التشریع في السفن ملكیة الدین، فتح حمو بن 2

 .163 ص ،2019 تلمسان، بلقائد بكر أبي
 .87 ص سابق، مرجع محمد، بوراس 3
 .87 ص سابق، مرجع الدین، فتح حمو بن 4
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ویرجع اشتراط الرسمیة لتتحقق السلطات من توافر الجنسیة في السفینة للمصلحة الوثیقة 
بین جنسیة السفینة وملكیتها، لا لحمایة البائع ولفت نظره إلى خطورة التصرف الذي یقدم 

 1علیه.

مصدره الأهمیة الكبرى لهذا العقد، فهو  استثناءیعد الواقع أن شكلیة عقد بیع السفینة 
یؤدي إلى انتقال ملكیة السفینة من شخص إلى آخر وهو أمر لا یمكن تجاهل خطورته بالنسبة 

 2لسائر الدول التي تهتم بتجارتها البحریة، كما هو الحال بالنسبة للقانون البحري الجزائري.

مقصور على بیع المنشئات العائمة التي یصدق ویلاحظ أن الشكل المطلوب لانعقاد العقد 
علیها وصف السفینة سواء كانت هذه السفینة تجاریة أم غیر تجاریة وسواء خصصت للملاحة 

 3الساحلیة أم ملاحة أعالي البحار.

 ثالثا: آثار عقد شراء السفینة:

لطرفین. یعتبر عقد شراء السفینة عقد ملزم لجانبین، إذ یرتب التزامات تقع على عاتق ا
فیقع على عاتق البائع الالتزام بنقل الملكیة ویكون من یوم تحریر العقد الرسمي وتسلیم السفینة 
بملحقاتها وضمان الاستحقاق وضمان العیوب الخفیة، ویستطیع البائع حبس السفینة كضمان 

اد السفینة لاستیفاء الثمن كما یستطیع في حالة عدم الوفاء بالثمن أن یطالب بفسخ البیع واسترد

 4.مع التعویض

أما بالنسبة للمشتري، فلا یكفي عقد البیع في تحقیق الأثر وإنما یشترط بالإضافة إلى 
فالتسجیل لیس شرطا لانعقاد العقد وإنما یترتب عنه أهم  5ذلك أن یقید البیع في سجل السفن،

 6.أثر وهو نقل الملكیة

 

                                                           
 .82 ص ،2000 الإسكندریة، الجامعیة، المطبوعات دار الأولى، الطبعة البحري، القانون طھ، كمال مصطفى 1
 .163 ص سابق، مرجع الدین، فتح حمو بن 2
 .93 ص سابق، مرجع العربي، بوكعبان 3
 .83 ص ،2007 الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار الأولى، الطبعة البحري، القانون طھ، كمال مصطفى 4
 94 ص سابق، مرجع العربي، بوكعبان 5
 .163 ص سابق، مرجع الدین، فتح حمو بن 6
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 الفرع الثاني: بناء السفینة:

من أسباب ملكیتها وهو سبب منشئ للملكیة یختلف عن شراء سفینة  بناء السفینة سبب
ولكن القانون الجزائري لم یتضمن أحكام خاصة بعقد بناء السفینة، ولذلك فإن بناء  1قائمة،

 السفینة في هذه الحالة یخضع للقواعد العامة سواء عقود العمل أو عقود المقاولة.

أما  يادـالسفن، الأول یسمى البناء المباشر أو الاقتصیفرق الفقه عادة بین أسلوبین لبناء 
 2الثاني فیسمى البناء الغیر مباشر أو بثمن جزافي.

 صور بناء السفینة: .أ

 یوجد صورتین لبناء السفینة وهما بناء مباشر وبناء غیر مباشر.

 البناء المباشر: -1

لبناء السفینة  وهو البناء الذي یقوم به المجهز بنفسه بحیث یشتري كل ما یحتاج إلیه
أو یتعاقد مع مقاول یقوم بشراء الأدوات والمواد لحسابه  3ویتعاقد مع العمال من أجل ذلك،

 4فیتعاقد هذا الأخیر مع العمال والفنیین باسم المجهز وتحت إشرافه.

وهذا النوع من البناء لا یثیر أي إشكال، فالسفینة تعتبر ملكا للمجهز منذ بدایة البناء 
قانون بحري تبقى ملكیة السفینة للقائم بإنشائها حتى تنتقل الملكیة إلى  53 حسب المادة

المشتري. وهذه الطریقة إن اتبعت فترة من الزمن إلا أنها هجرت حالیا لوجود شركات ضخمة 
 5أصبحت تتولى هذه المهمة بشكل متخصص.

 

 

                                                           
 .93 ص سابق، مرجع ملحم، محمد باسم العطیر، القادر عبد 1
 .125 ص ،2010 عنابة، العلوم، دار دط، الجزائري، البحري القانون في المختصر شحماط، محمود 2
 .86 ص سابق، مرجع العربي، بوكعبان 3
 .164 ص سابق، مرجع الدین، فتح حمو بن 4
 .93 ص سابق، مرجع ملحم، محمد باسم العطیر، القادر عبد 5
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 البناء الغیر مباشر: -2

بالنظر إلى وجود مصانع وترسانات وهي الصورة الأكثر انتشارا في الوقت الحاضر 
 1متخصصة في بناء السفن، فیتعاقد طالب البناء مع هذه المصانع مقابل دفعه الثمن.

ویظهر في هذه الحالة إشكال حول تكییف هذا العقد، یرى اتجاه أنه عقد مقاولة ولكن 
بمواد مملوكة في هذا العقد یتعهد المقاول بالقیام بعمل بناء على طلب رب العمل ولحسابه، و 

له، كما أن عقد المقاولة یكون بتوجیه وإشراف رب العمل. ولا ینجز بناء السفینة بهذه الطریقة، 
فطالب البناء لا یقوم بالإشراف والتوجیه المعروفین في عقد المقاولة على الرغم من اطلاعه 

على تكییف العقد  على مراحل الإنجاز وأحیانا یوكل خبراء لمعاینة بناء السفینة، ویترتب هنا
 2بأنه مقاولة أن السفینة تكون مملوكة لطالب البناء منذ بدء البناء.

ولهذا اعتبره فریق آخر أنه عقد بیع تحت التسلیم وهو التكییف المرجح، ویترتب عنه 
 3النتائج التالیة:

تظل السفینة ملكا للباني قبل تسلیمها لطالب البناء. وهذا ما ذهب إلیه المشرع في  -
من القانون البحري الجزائري وبالتالي تكون الرهون التي یرتبها الباني أثناء  53مادة ال

 4البناء عبى السفینة صحیحة وتنتقل ملكیة السفینة مثقلة بهذه الدیون إلى طالب البناء.
أن الباني یتحمل تبعة هلاك السفینة قبل تسلیمها لطالب البناء، فینفسخ البیع ویسترد  -

 5لمبالغ التي سبق له دفعها.طالب البناء ا
یمكن لطرفي العقد الاتفاق على انتقال ملكیة السفینة بشكل تدریجي إلى طالب البناء  -

 6حتى إذا اكتمل بناءها أصبحت السفینة ملكا له.
 

                                                           
 .126 ص سابق، مرجع الجزائري، البحري القانون في المختصر شحماط، محمود 1
 .42 ص ،2009 عمان، الثقافة، دار الأولى، الطبعة البحري، القانون المقدادي، علي عادل 2
 .86 ص سابق، مرجع العربي، بوكعبان 3
 المادة ،1976 ،29 العدد الرسمیة، الجریدة البحري، القانون المتضمن ،1976 أكتوبر 23 في المؤرخ ،80-76 الامر 4

 .  499 ص ،53
 .165 ص سابق، مرجع الدین، فتح حمو بن 5
 .165 ص نفسھ، المرجع الدین، فتح حمو بن 6
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 طبیعة عقد بناء السفینة: .ب

فیكون یعتبر عقد بناء السفینة عقدا تجاریا بالنسبة للباني، أما بالنسبة إلى طالب البناء 
العقد مدني إذا كانت السفینة ستستخدم لنزهة فقط أو یكون العقد تجاري إذا كانت السفینة 

 1ستستخدم للتجارة.

 الآثار المترتبة في عقد بناء السفینة: .ج

یعتبر عقد بناء السفینة عقد ملزم لجانبین ولذلك فهو یرتب الالتزامات على عاتق كل من 
 2طرفیه.

: فیقع علیه أداء ثمن السفینة المتفق علیه، الذي یؤذى على بالنسبة إلى طالب البناء -
 3أقساط متعاقبة. والالتزام بتسلم السفینة.

بالنسبة إلى الباني: فبالمقابل یلتزم بالقیام بالأعمال المتعهد بها طبقا للمواصفات التي  -

 4.حددها طالب بناء السفینة وأهم التزام هو التسلیم وضمان العیوب الخفیة

 المطلب الثاني: ملكیة السفینة وفق القواعد العامة:

فالمیراث عموما یعد  ،صیةو تنتقل ملكیة السفینة حسب القواعد العامة بالهبة والمیراث وال
سببا لكسب وانتقال الملكیة. وبما أن السفینة تصنف من الملكیة فهي تنتقل بالمیراث، وذلك 

 5.استنادا إلى واقعة مادیة وهي حادثة الوفاة

                                                           
 .88 ص سابق، مرجع العربي، بوكعبان 1
 .88 ص نفسھ، المرجع العربي، بوكعبان 2
 .127 ص سابق، مرجع الجزائري، البحري القانون في الملخص شحماط، محمود 3
 .52 ص سابق، مرجع الجزائري، البحري القانون شحماط، محمود 4

، 44نكاع عمار، الشروط القانونیة في انتقال التركة العقاریة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الاخوة منتوري، العدد 
 2015، ص 51.  5 
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فیمكن نقل  1،أما بالنسبة للهبة فهي تعد من التصرفات الأكثر شیوعا في الحیاة العملیة
أما بالنسبة للوصیة فهي من عقود التبرع، وبما أن السفینة منقول من نوع  ،السفینة عن طریقها

 خاص أي یعامل معاملة العقار فیجب أن تتوفر عدة شروط من أهمها الكتابة الرسمیة والشهر.

وسنتناول في هذا المطلب كسب ملكیة السفینة عن طریق المیراث في الفرع الأول  
 وكسب ملكیة السفینة عن طریق الهبة في الفرع الثاني وكسب ملكیة السفینة عن طریق الوصیة

  .في الفرع الثالث

 الفرع الأول: كسب ملكیة السفینة عن طریق المیراث:

احبه الى الوارث بقوة القانون. فالوارث یقوم مقام المیراث هو انتقال المال إثر وفاة ص
  2المورث ویخلفه في جمیع حقوقه المالیة، وعلیه یعد المیراث سببا لكسب الملكیة.

قنون أسرة أن:" یستحق الإرث بموت المورث حقیقة أو باعتباره  127جاء في نص المادة 
ویفهم من نص هذه المادة أنه ینتقل الإرث إلى الورثة إما بموت المورث  3میتا بحكم القاضي."

 حقیقة أو بحكم القاضي إذا كان الشخص مفقودا ولم یجد أثر له لمدة طویلة.

مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود  كما یشترط لاستحقاق الإرث أن یكون الوارث حیا
من نفس  135في نص المادة  وذكر 4قانون أسرة. 128مانع له وذلك حسب نص المادة 

القانون الأشخاص الذین یمنعون من الإرث حیث جاء في هذه المادة:" یمنع من المیراث 
 الأشخاص الآتیة أوصافهم:

 قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصلیا أو شریكا،  -1
 شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى حكم بالإعدام وتنفیذه،  -2
 5بالقتل أو تدبیره إذا لم یخبر السلطات المعنیة."العالم   -3

                                                           
من قانون الاسرة الجزائري بین حرفیة النص وحتمیة التفسیر، مجلة آفاق علمیة،  211جبار جمیلة، قراءة في نص المادة 

 جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، العدد 04، 2019، ص 1.337 
 ،2015 عمان، الثقافة، دار عشر، الثانیة الطبعة العینیة، الحقوق المدني القانون شرح في الوجیز العبیدي، الھادي علي 2

 .107 ص
 ص ،127 المادة ،31 العدد الرسمیة، الجریدة الاسرة، قانون المتضمن ،09/06/1984 في المؤرخ ،11-84 رقم قانون 3

24  . 
 .25 ص ،128 المادة ،11-84 رقم قانون 4
 .25 ص ،135 المادة ،11-84 رقم قانون 5
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ومنه فالأشخاص الذین یمنعون من الإرث إما یكون قاتل المورث عمدا سواء كان فاعل 
أصلي أو شریك، وإما شخص أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفیذه وكانت شهادته شهادة 

 لطات المعنیة بذلك.زور، وإما شخص كان یعلم بالقتل أو تذبیره ولم یخبر الس

ومنه تنتقل ملكیة السفینة عند وفاة المالك إلى ورثته. وبما أن السفینة قریبة في وصفها 
إلى العقار أكثر من المنقول فتنفذ علیها أحكام نقل ملكیة العقار. وعلیه فتشترط عدة شروط 

العقود التي ترد لانتقال الملكیة وهي التوثیق التسجیل ثم الشهر وأضاف القانون للتصرفات و 
 1على العقار الشكلیة وهو ركن آخر أضیف للأركان الأخرى حیث یبرم العقد عند الموثق.

منه حیث اشترط الكتابة الرسمیة  49وهذا ما جاء أیضا في القانون البحري في المادة 
 من طرف الموثق.

 الفرع الثاني: كسب ملكیة السفینة عن طریق الهبة:

 طرق انتقال الملكیة وفقا للقواعد العامة وهو تصرف بین الاحیاء.یعتبر عقد الهبة من 

 من قانون الاسرة أن:" الهبة تملیك بلا عوض: 202حیث جاء في نص المادة 

ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف تماما على إنجاز 
 2الشرط."

بة على الالتزام بإنجاز شرط یشترطه ومنه فالهبة تملیك بدون مقابل، ویكن أن تقف اله
 الواهب على الموهوب له.

ونستخلص من هذه المادة أن المشرع أباح الملكیة عن طریق الهبة، ومنه یمكن تملك 
 السفینة عن طریق الهبة وذلك بتقدیم الواهب للموهوب له السفینة.

وبالغ سن  من نفس القانون أن یكون الواهب سلیم العقل، 203وقد اشترطت المادة 
 3التاسع عشر وأن لا یكون محجوز علیه.

                                                           
 .52 ص سابق، مرجع عمار، نكاع 1
 .40 ص ،202 المادة ،11-84 رقم القانون 2
 .40 ص ،203 المادة ،11-84 القانون 3
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كما تسري على نقل ملكیة الشيء الموهوب من الواهب إلى الموهوب له القواعد العامة 
 ة بالهبة.المتعلقة بنقل ملكیة المبیع، من البائع إلى المشتري مع مراعاة القواعد الخاصة المتعلق

نعقد الهبة بالإیجاب والقبول، ومراعات من نفس القانون أن ت 206كما جاء في المادة 
وبما أن السفینة تعامل  1أحكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات.

 معاملة العقار تشترط الكتابة الرسمیة لنقل الملكیة.

 الوصیة طریق عن السفینة ملكیة كسب: الثالث الفرع

 تملیك الوصیة:" بقوله أسرة قانون 184 المادة في الوصیة الجزائري المشرع عرف لقد 
 .التبرع عقود من تعتبر الوصیة أن نستنتج ومنه." التبرع بطریق الموت بعد ما إلى مضاف

 المادة نص في جاء ما وهذا التركة ثلث تتعدى لا الوصیة تكون أن المشرع اشترط وقد 
 تتوقف الثلث على زاد وما التركة، ثلث حدود في الوصیة تكون:" أنه على القانون نفس 185
 . الورثة إجازة الثلث على الوصیة زیادة في المشرع اشترط فقد وعلیه." الورثة إجازة على

 ونص الأقل على سنة 19 سن وبالغ العقل سلیم یكون أن الموصي في المشع واشترط 
 . أسرة قانون 186 المادة في الشرط هذا على

 ولو بالتساوي یستحقونها توأم كان وإذا حیا، یولد أن بشرط للحمل الوصیة تصح كما
 .القانون نفس من 187 المادة نص حسب وذلك الجنس اختلف

 تسقط حیث." عمدا الموصي قتل من الوصیة یستحق لا:"188 المادة في المشرع ونص
 .عمدا الموصي قتل إذا له الموصى على الوصیة

 المادة نص حسب وذلك. الموصي وفاة بعد الورثة اجازها إذا إلا لوارث وصیة لا كما
 .الاسرة قانون من 189

 :الوصیة تثبت:" الاسرة قانون من 191 المادة نص حسب الوصیة وتثبت

 .بذلك عقد وتحریر الموثق أمام الموصي تصریح -1

                                                           
 .41 ص ،206 المادة ،11-84 القانون 1
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 أصل هامش على به ویؤشر بحكم، الوصیة تثبت قاهر مانع وجود حالة وفي -2
 ."الملكیة

 .حكم طریق عن أو الموصي تصریح طریق عن إما الوصیة إثبات المشرع بین وقد

 المطلب الثالث: صور ملكیة السفینة:

مع تطور قیمة السفن تطورت صور ملكیة السفینة، فقد كانت هذه الأخیرة قدیما بدائیة 
وقلیلة القیمة، لذلك كانت أهم صور ملكیتها هي أن تكون مملوكة ملكیة كاملة للأفراد، إذ كان 

ومع ارتفاع قیمة السفن لم یعد تملك السفینة بمقدور  1القدرة على أن یملك أكثر من سفینة.للفرد 
استغلال السفن وملكیتها من أموال هائلة، فازدادت أهمیة الملكیة  یتطلبهكل فرد، وذلك نظرا لما 

على الشیوع، حیث یشترك عدة أفراد في تملك سفینة واحدة، ثم أصبحت الشركات هي الاقدر 
وأصبحت هذه الصورة هي الشائعة في نطاق الاستغلال  2ى شراء السفن وتملكها وبناءها،عل

البحري منذ نهایة القرن التاسع عشر. كما قد تكون السفن ملك للدولة، حیث لم یعد یكمن 
نشاطها في تسییر سفن الخدمات العامة والسفن البحریة فقط، بل توسع نشاطها أیضا لأغراض 

 3ري والصید.الاستغلال التجا

فینة وسنتناول في هذا المطلب ملكیة السفینة على الشیوع في الفرع الأول وملكیة الدولة لس
 في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: ملكیة السفینة على الشیوع:

 الملكیة الشائعة للسفینة تعني اشتراك شخصین أو أكثر في ملكیتها باعتبار أن السفینة
 زةالقسمة بطبیعتها، وبالتالي لا یمكن أن یكون لكل مالك حصة مفر من الأموال التي لا تقبل 

                                                           
 .95 ص سابق، مرجع الفقي، محمد عاطف 1
 .97 ص سابق، مرجع العطیر، حسین القادر عبد 2
 .166 ص سابق، مرجع الدین، فتح حمو بن 3
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فیها. والشیوع بهذا المعنى قد ینشأ بإرادة الافراد ویسمى بالشیوع الاختیاري، كما لو اشترى 
أكثر من شخص سفینة بقصد استغلالها، وقد یكون شیوعا اجباریا، أي مفروضا على عدة 

 1ة السفینة بطریقة الإرث أو الهبة.اشخاص، كما إذا انتقلت إلیهم ملكی

 الطبیعة القانونیة للشیوع البحري: .أ

حیث ذهب كل من الفقه  2اختلف الرأي حول تحدید طبیعة الشیوع البحري القانونیة،
في حین یرفض الفقه المصري  3والقضاء الفرنسي إلى اعتبار الشیوع البحري شركة تجاریة،

في غالبیته ملكیة الشیوع البحري شركة في ظل غیاب ركن أساسي من اركان عقد الشركة وهو 
عدم توفر نیة الشركاء في تأسیس الشركة إضافة الى أن الشیوع لا ینشأ شخص معنوي تنتقل 

التصرف  إلیه ملكیة حصص الشركاء بل یبقى كل شریك محتفظا بحصصه وله كامل الحق في
 4فیه.

وقد ذهب المشرع الجزائري إلى اعتبار الشیوع البحري شیوعا عادیا تطبق علیه القواعد 
المقررة للشیوع في القانون المدني في حالة قصور النصوص الخاصة في القانون البحري 
فالشیوع حالة سلبیة لم یردها المشاعون، أما الشركة فهي تصرف إیجابي سعت إلیه إرادة 

 5اء.الشرك

 إدارة الشیوع البحري: .ب

تدار السفینة بواسطة أغلبیة الشركاء على الشیوع، حیث یعتمد في تحدید هذه المسألة 
 أمران:

                                                           
 الحقوقیة، الحلبي منشورات دط، والجوي، البحري القانون الفقي، السید محمد العریني، فرید محمد البارودي، علي 1

 .148 ص ،2001 بیروت،
 .96 ص سابق، مرجع العربي، بوكعبان 2
 .119 ص ،2007 الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة دار الأولى، الطبعة البحري، القانون الفقي، السید محمد 3
 97ص سابق، مرجع ملحم، محمد باسم العطیر، القادر عبد 4
 .167 ص سابق، مرجع الدین، فتح حمو بن 5
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 :فتكون لهم الإدارة مهما قل عددهم بحیث أن  تكون الإدارة لمن یملكون أغلبیة الأنصبة
الأغلبیة القیمیة مطلوبة بالنسبة للمسائل الخاصة بالمصلحة العامة للشركاء كتأجیر 

 1السفینة واستغلالها وتعیین ربانها وعزله.
 :إن الأغلبیة القیمیة لا تكفي حین یتعلق الامر بتغییر تخصیص السفینة  إجماع الشركاء

 2ها، وإما یتطلب في هذه الحالة إجماع الشركاء.أو إنهاء استغلال

 انقضاء الشیوع البحري: .ج

لا ینقضي الشیوع البحري بوفاة أحد المالكین أو الحجز علیه أو شهر إفلاسه لأن الحصة 
یمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، وإنما ینقضي الشیوع بانقضاء حق الملكیة سواء بهلاك 

أو بإجماع الشركاء قبل انتهاء المدة المتفق  3،عین على بیعهاالسفینة ذاتها أو باتفاق المشتا

 4علیها.

 الفرع الثاني: ملكیة الدولة للسفینة:

تصنف السفن التي تمتلكها الدولة إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى هي السفن الحربیة التي 

الثانیة هي والفئة ، تشكل أسطول الدولة البحري ویستعمل للدفاع عن حدود الدولة البحریة

والأمن، الحراسة  المخصصة لخدمة المرافق العامة كزوارق الجمارك والتفتیش الصحي وقوارب
 5الدولة لأغراض تجاریة. أما الفئة الثالثة هي السفن التجاریة التي تستغلها

في هذه الحالة تثیر ملكیة الدولة للسفن التجاریة صعوبات قانونیة ترجع إلى ما تتمتع به 
 6الدولة من حصانة تمنع الحجز علیها أو مقاضاتها باعتبارها ذات سیادة وسلطان.سفن 

ولقد انتهى هذا الاشكال بإبرام معاهدة بروكسل الدولیة والبروتوكول المفسر لها، فبالنسبة 
للسفن من النوع الأول والثاني قررت المعاهدة تمتعها بالحصانة بحیث لا یجوز مقاضاة الدولة 

                                                           
 .98 ص سابق، مرجع العربي، بوكعبان 1
 .98 ص نفسھ، المرجع العربي، بوكعبان 2
 .186 ص سابق، مرجع الدین، فتح حمو بن 3
 .98 ص سابق، مرجع العربي، بوكعبان 4
 .98 ص سابق، مرجع ملحم، محمد باسم العطیر، القادر عبد 5
 .168 ص سابق، مرجع الدین، فتح حمو بن 6
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المحاكم الأجنبیة، ومع ذلك أجازت المعاهدة لأصحاب الشأن رفع دعواهم في  بشأنها أمام
 الحالات محددة وهي:

 .القضایا الناشئة عن التصادم البحري أو غیره من الحوادث البحریة 
 .القضایا الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ والخسائر البحریة المشتركة 
  1ریدات وغیرها من العقود المتعلقة بالسفینة.القضایا الخاصة بطلب التعویض أو بالتو 

أما بالنسبة للسفن التجاریة، فتعامل الدولة بشأنها معاملة الافراد. بحیث تخضع سفنها 
 2لنفس قواعد المسؤولیة ونفس الالتزامات التي تخضع لها السفن الخاصة.

 المبحث الثاني: إیجار السفینة للانتفاع بها:

عمال السفینة هو الاستغلال البحري حیث أنه یمكن لمالكها إن الهدف الأساسي من است
إما استغلالها لحسابه ولنفسه في عملیة النقل أو یؤجرها للغیر وهم بدورهم یستغلونها في النقل 
البحري على وجه الاعتیاد وبصفة قانونیة ومشروعة، هذا الإیجار یقوم على أساس إبرام عقد 

البحري یشبه احكامه عقد الایجار المدني فقد یقف عند بعض  إیجار السفینة حیث أن هذا العقد
الاحكام بصفة خاصة لخصوصیة المحل ولقد نظم المشرع الجزائري عقد إیجار السفینة في 

 640الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون البحري تحت عنوان استئجار السفن من المادة 
سفینة من أهم العقود المسماة، به یستطیع الملاك ، حیث أن عقد استئجار ال737إلى المادة 

استغلال أملاكهم واستثمارها ویتیح في نفس الوقت لغیر الملاك من الانتفاع بما یملكون لذلك 
من الناحیة العملیة یعد أكثر العقود تداولا بأنواعه الثلاثة إیجار السفینة الغیر مجهزة وإیجار 

أو لمدة معینة) باعتباره عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر أن السفینة المجهزة (على أساس الرحلة 
 3یضع سفینة تحت تصرف المستأجر لمدة معینة مقابل أجر.

                                                           
 .100 ص سابق، مرجع العربي، بوكعبان 1
 .109 ص سابق، مرجع الفقي، محمد عاطف 2
 وزو، تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق، قسم العلوم، في الدكتوراه شھادة لنیل رسالة السفینة، إیجار لعقد القانوني النظام لیندة، آكلي 3

 .  43 ص ،2021/2022
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وهذا ما سنفصل فیه في هذا البحث حیث نتطرق فیه إلى ثلاث مطالب وهي مفهوم عقد 
قد إیجار السفینة في المطلب الأول وصور عقد إیجار السفینة في المطلب الثاني وانقضاء ع

 إیجار السفینة في المطلب الثالث.

 المطلب الأول: مفهوم عقد إیجار السفینة:

لقد أقر المشرع الجزائري أحكام عقد إیجار السفینة في الفصل الأول من الباب الثاني 
تحت عنوان إیجار السفن، وحتى نحدد  737إلى  640من القانون البحري في المواد من 

ذكر نجب علینا أولا أن نحدد تعریف عقد الایجار كفرع أول بعدها مفهوم عقد إیجار السفینة یتو 
 خصائصه كفرع ثاني وفي الفرع الثالث نحدد أطراف عقد إیجار السفینة.

 الفرع الأول: تعریف عقد إیجار السفینة:

ة إن عقد إیجار السفینة من أهم العقود المبرمة حالیا لأهمیتها في تسهیل عملیة الملاح
 نص علیه التقنین البحري الجزائري في نصوصه الخاصة باستغلال السفنالبحریة، حیث 

 ومنه سنتطرق إلى تعریف عقد السفینة من الناحیة الفقهیة والقانونیة.

 :لعقد إیجار السفینة أولا: التعریف الفقهي

إیجار السفینة هو كل عقد یلتزم فیه مؤجر السفینة بتأجیر سفینة مقابل أي أنه عقد 
 1یلتزم المؤجر مقابل أجرة أن یضع تحت تصرف المستأجر سفینة معینة أو جزء منها،بمقتضاه 

كما عرفه الدكتور محمود شحماط بقوله:" هو كل اتفاق یحصل بین المستأجر ومالك السفینة 
 (المؤجر) بأن یضع هذا الأخیر تحت تصرف المستأجر سفینة مقابل أجل في حالة

قه عقد استئجار السفینة قد یكون الایجار لمدة صالحة للملاحة." وأضاف یعرف الف
 2محدودة أو القیام برحلة أو یكون الایجار لهیكل السفینة فقط.

كما قد عرف بعض الفقهاء عقد إیجار السفینة بأنه مشارطة إیجار وهذه الكلمة استقر 
لا یعني أن  علیها العرف التجاري فما هي إلا شرح لكلمة انجلیزیة تعني الوثیقة المكتوبة، هذا

                                                           
 .260 ص سابق، مرجع طھ، كمال مصطفى 1
 .74 ص سابق، مرجع البحري، القانون شحماط، محمود 2
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مصطلح عقد الایجار خاطئ أو مرفوض ولكنها یجب أن تتطابق مع كلمة مشارطة الایجار 
وهذا ما  1التي درج العمل علیها فعقد الایجار هو نفسه مشارطة الایجار والعكس صحیح،

یتوافق مع تعریف عقد الایجار المدني في القواعد العامة، حیث عرف عقد الایجار بأنه عقد 
بمقتضاه المؤجر أن یمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معین لمدة معینة لقاء بدل إیجار یلتزم 

فبصفة عامة یقع على عقد لإیجار السفینة أحكام عقد الایجار المدني فقط، یختص  2معلوم،
 عقد إیجار السفینة من جهة المحل وهو السفینة مما یغیر من العمومیة هنا إلى الخصوصیة.

 :السفینة إیجار لعقد ف القانونيثانیا: التعری

قد من القانون البحري الجزائري عقد إیجار السفینة بقولها:" یتم ع 640لقد عرفت المادة 
استئجار السفینة بموجب اتفاقیة یلتزم بموجبها مؤجر السفینة بأن یضع السفینة تحت تصرف 

نة اس الرحلة أو لمدة معیمستأجر السفینة مقابل أجر، ویمكن أن یتم استئجار السفینة على أس
أو بهیكلها." من خلال نص المادة نرى أن المشرع أعطى تعریف واضح وصریح لعقد إیجار 

ر السفینة، إذن فعقد إیجار السفینة هو عقد یتفق فیه المستأجر والمؤجر بأن یضع هذا الأخی
رحلة أو  سفینة تحت تصرف المستأجر وتكون صالحة للملاحة إما لمدة معینة أو على أساس

 بهیكلها.

 الفرع الثاني: أطراف عقد إیجار السفینة:

یقوم عقد إیجار السفینة على طرفین أساسین هما المؤجر والمستأجر ومن یمثلهم قانونا 
 ومن یتوسط لهم وهم على النحو التالي:

 أولا: المؤجر:

مؤجر السفینة هو عبارة عن شخص طبیعي أو معنوي یقوم باستغلال السفینة باعتباره 
مالكا لها وقد یكون غیر المالك ما إذا قام المستأجر بتأجیرها من الباطن كما هو معروف في 
القانون التجاري، وإعداد السفینة لمباشرة الرحلة البحریة بتزویدها بالمؤونة والوقود والعدد الكافي 

                                                           
 .49 ص ،2017 ،06 العدد والنقل، البحري للقانون الجزائریة المجلة السفن، إیجار مشارطات سعاد، محاجي 1
 ص ،2022 الوادي، منصور، مطبعة ،2 جزء دط، ،)والحیازي الرسمي الرھن الایجار، عقد( الخاصة العقود في الوجیز دریس، فتحي كمال 2

49  . 
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ن البحارة والطاقم وحتى الخدمات وسائل السلامة وهو ما یسمى بمجهز السفینة  وهو الذي م
من  572ولقد عرف مشرع مجهز السفینة في المادة  1یقوم بإعداد السفینة للاستغلال البحري،

القانون البحري الجزائري حیث نصت على:" یعتبر مجهزا كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم 
ة على اسمه إما بصفته مالكا للسفینة أو بناء على صفات أخرى تخوله الحق باستغلال السفین

 باستعمال السفینة."

ومالك السفینة أو مجهزها مسؤول عن اعماله التي تحدث ضرر للغیر ویكون مسؤول 
تبعا لنوع المسؤولیة فقد تكون مسؤولیة تقصیریة كتقصیره في تجهیز السفینة وقد تكون مسؤولیة 

 2ولیته عن الاخلال عن تنفیذ عقد النقل مثلا.عقدیة كمسؤ 

 ثانیا: المستأجر:

مستأجر السفینة هو الذي ینتفع من وراء ابرام عقد الایجار ویضع تحت یده السفینة أو 
جزء منها لقاء أجر لمدة معینة أو لعدد من الرحلات، ولا یترتب على بیع السفینة عقد ایجارها 

نقل الملكیة إلى الغیر أثناء نقل البضاعة وتسلیمها إلا إذا حتى لا یضار المستأجر من عملیة 
فالمستأجر هنا هو كل شخص طبیعي او معنوي یقوم  3نص عقد الایجار على غیر ذلك،

 باستئجار السفینة ویستغلها مقابل أجر لذلك.

 الفرع الثالث: خصائص عقد إیجار السفینة:

نقاط أساسیة نفصل فیها على النحو یمكننا توضیح خصائص عقد إیجار السفینة في عدة 
 التالي:

ق  641في الفقرة الأولى من المادة  ءما جاوهذا  :عقد إیجار السفینة عقد رضائي -
بین الأطراف عن  الاستئجاروشروط وآثار  الالتزاماتب ج حیث نصت على " تحدد 

 من نفس القانون أكدت على 642طریق عقد یتفق علیه بكل حریة " إلا أن المادة 
أطنان، وغیاب  10بالكتابة على كل سفینة زادت حمولتها عن  الاستئجارإثبات عقد 
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السفینة بل یبقى صحیحا ومرتبا لأثاره  الاستئجارالكتابة لا یؤدي إلى بطلان عقد 
 1.فالكتابة مشروطة للإثبات ولیس صحة العقد

والمقصود بالمعاوضة هو العقد الذي یحصل  :عقد إیجار السفینة من عقود المعاوضة -
فیه كل المتعاقدین على مقابل ما یقدمه أي عقد الایجار یرد على منفعة شيء دون 

 استئجارفالمستأجر في عقد  2كل من المؤجر والمستأجر مقابلا لما یعطیه فیأخذملكیته 
 جر مقابل ذلك.أ فیأخذأما المؤجر  استغلالهابالسفینة و  الانتفاعالسفینة یحصل على 

من  03وذلك حسب ما جاء في نص المادة  :عقد إیجار السفینة هو عقد تجاري -
القانون التجاري الجزائري في فقرتها الخامسة وهي كما یلي "یعد عملا تجاریا بحسب 

جاري الت الاستغلال" وبما أن .... كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة "شكله:
 البحریة فإن عقد إیجار السفینة عقد تجاري.متعلق بالتجارة 

 أنه إلا بالسفینة، الانتفاع في یكمن جالهافم الأشیاء إجارة ضمن یعتبر السفینة إیجار -
 أنواع وجود رغم عمل عن تعبر ولا شيء، عن عبارة الأخیرة وهذه السفینة على یقع

 3.العمل وإیجار الشيء إیجار من مزیج وهي السفینة، إیجار من أخرى

 :المطلب الثاني: صور عقد إیجار السفینة وآثاره

فهناك من یستغلها مجهزة  استغلالهاتتعد صور عقد إیجار السفینة على حساب متطلبات 
السفینة  استئجارلقد حدد المشرع الجزائري أشكال و  هناك من یستغلها غیر مجهزة بهیكلها،و 

ل الرابع من الباب الثاني من القانون البحري الجزائري شامل لكفي الفصل الثاني والثالث و 
ا المطلب حیث نحدد في هذا ما سنتطرق له بالتفصیل في هذثاره و آالسفینة و  استئجارصور 

 الفرع الأول صور عقد إیجار السفینة أما الفرع الثاني نحدد في آثار عقد الإیجار.
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 :الفرع الأول: صور عقد إیجار السفینة

السفینة على عدة صور حسب ما یحتاجها المستأجر فقد یستأجر سفینة  استئجارم یت
لى لرحلة بناء عساس األیستغلها إما لمدة من الوقت أو على هیكلها فقط وقد یستأجرها مجهزة ب

 سنفصل في هذا الفرع كالتالي:جر و بین المؤ عقد بینه و 

 :أولا: إیجار السفینة غیر مجهزة

من القانون البحري الجزائري عقد إیجار السفینة الغیر مجهزة  724لقد عرفت المادة 
السفینة بهیكلها بأن یضع السفینة بدون تسلیح  استئجار" یتعهد المؤجر بموجب عقد  :بقولها

منه یمكن " و .یتعهد المستأجر بدوره بدفع الایجارتجهیز تحت تصرف المستأجر لوقت و  أو
هزة على أنه عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر نظیر أجر أن تعریف عقد إیجار السفینة الغیر مج

یضع تحت تصرف المستأجر السفینة المؤجرة غیر مجهزة بأي طاقم أو مؤن لمدة محددة بحیث 
عادة ما یستخدم هذا النوع من في الملاحة البحریة، و  استغلالهایكون للمستأجر حریة كبیرة في 

 دون وعاجلةى سفن لمواجهة طلبات طارئة إل قد تحتاج الإیجار من جانب الشركات التي
 1.الهائل في أسعارها الارتفاع الرغبة في شراء سفن جدیدة في ظل

سالفة الذكر فإن المؤجر یضع السفینة تحت تصرف  724من خلال نص المادة 
یقع على عاتق المستأجر أجر بدون أي تجهیز لا بالمؤونة ولا بالوقود وبدون طاقم و المست

حكام أ لقد أدرج المشرع البحريلما تعاقد علیه و  لاستغلالها ةبالإضافتزویدها بكل ما سبق ذكره 
 استئجارالفصل الرابع بعنوان  تحت 737-723عقد إیجار السفینة الغیر المجهزة في المواد من 

 .سنفصل في شرحها لاحقاً بالتفصیل هذه الموادالسفینة بهیكلها و 

كما هو متبع في كافة العقود البحریة نجد عقد إیجار السفینة عاریة یثبت بالكتابة على و 
ذلك خلاف ما یجري لنادر أن یستعمل نموذجا مطبوعا و من اقد رضائي و الرغم من أنه ع

ظروف كل حالة مما یستوجب  اختلافلعل السبب هنا لنسبة لمشارطة السفینة المجهزة و با
 2.د إیجار لسفینة عاریة مع وضع ما یناسبها من شروطتحریر عقد خاص لكل عق
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 :ثانیا: إیجار السفینة المجهزة

إیجار السفینة مجهزة عقد یلزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفینة معینة كاملة التجهیز تحت 
یتضح من ذلك أن المؤجر و للقیام برحلة أو رحلات معینة و تصرف المستأجر لمدة محدودة أ

ق ب ج،  640وافق مع نص المادة هذا ما یتو  1تجهیز السفینة تجهیزا كاملاتولى هو الذي ی
ذلك ي لا تنتقل إلى مستأجر السفینة و التك أن المؤجر یحتفظ بصفة المجهز و یترتب على ذلو 

ا الإدارة التجاریة بالتالي یحتفظ بالإدارة الملاحیة للسفینة أمكان التأجیر بالمدة أو بالرحلة و سواء 
إیجار السفینة مجهزة ینقسم إلى و  ،تنتقل للمستأجرن الإدارة التجاریة أذلك  2لففالأمر یخت

وإیجار السفینة على  722إلى  695صت علیه المواد من نسمین هما تأجیر السفینة بالمدة و ق
 .من القانون البحري الجزائري 694الى  650نصت علیه المواد من أساس الرحلة و 

 :السفینة بالمدة استئجار .1

 استئجار" یتعهد المؤجر بموجب عقد :ق ب ج ما یلي 695جاءت في نص المادة 
التجهیز تحت تصرف مستأجر السفینة التسلیح و السفینة لمدة معینة بأن یضع سفینة مزودة ب

 استئجاریتضح من نص المادة أن ، " .یدفع المستأجر بالمقابل أجرة الحمولةمعینة و لمدة 
السفینة بالمدة هو عقد بمقتضاه یضع المؤجر سفینة كاملة التجهیز تحت تصرف المستأجر 

یطة أن تكون بحالة صالحة لى المكان شر إلمدة معینة یتم الاتفاق علیها في العقد إضافة 
ؤجر " یتعین على الم:التي جاء فیهامن نفس القانون و  696مع المادة  هذا ما توافقو ، للملاحة

نة تحت تصرف المستأجر في الوقت لمدة معینة أن یضع السفی الاستئجارعقد  الذي ابرم
وبة جهزة مرفوقة بالوثائق المطلالمكان المتفق علیهما و بحالة جیدة تسمح لها بالملاحة المو 
 السفینة." استئجارصالحة لممارسة العملیات المبینة في عقد و 

یترتب طوال مدة الإیجار و  استغلالهاو  ةالسفین استعمالبالتالي یظل المستأجر حراً في و 
الخصوص  على وجهى المستأجر الذي یتحمل نفقاتها و الإدارة التجاریة إل انتقالعلى ذلك 

داء رسوم الموانئ والإرشاد وغیر ذلك من المصروفات أتزوید السفینة بالوقود والزیوت والشحوم و 
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الخدمات السفینة و فالإیجار هنا یرد على  1،یلتزم الربان بتنفیذ تعلیماته المتعلقة بهذه الإدارةو 
 2.نفس الوقت خدمات فيشیاء و لا السفینة فقط لذلك العقد لا یعد إجارة أشیاء فحسب بل إجارة أ

 :السفینة على أساس الرحلة استئجار .2
یضع كلیا یعد عقد إیجار السفینة على أساس الرحلة العقد الذي یتعهد فیه المؤجر بأن 

یتعهد  لبالمقابو  أكثرالمستأجر للقیام برحلة أو مسلحة تحت تصرف مجهزة و أو جزئیا سفینة 
المستأجر بدفع أجرة السفینة بحیث أنه لا یجوز إدراج شروط في عقد ایجار السفینة تخالف 

من القانون البحري الجزائري  650هذا یطابق المادة و  3،نون المعمول بهالمبادئ العامة للقا
السفینة على أساس الرحلة بأن یضع كلیا  استئجار" یتعهد المؤجر في عقد :جاء فیها ما یلي

أو جزئیا سفینة مزودة بالتسلیح والتجهیز تحت تصرف المستأجر للقیام برحلة أو أكثر مقابل 
 ".تعهد المستأجر بدفع أجرة السفینة

للملاحة منه فإن المؤجر ملزم بتسلیم السفینة إما كاملة أو جزء منها في حالة جیدة و 
أن هذا الأخیر ملزم بدفع مقابل ذلك وفقا لعقد مبرم بینهما یحتوي على كافة للمستأجر و 

ر یة لكل من المؤجالمعلومات كمدة الرحلة أو الأجر المدفوع كما یحتوي على البیانات الشخص
 " یجب أن:ق ب ج حیث نصت على ما یلي 643هذا ما نصت علیه المادة و  المستأجر،و 

 :إیجار السفینة ما یليیتضمن عقد 

 العناصر الفردیة للسفینة .أ
 المستأجروعنوان المؤجر و  اسم .ب
 السفینة باستئجارللأجر الخاص  ةالمؤدیالنسبة  .ج
 "ن الرحلات التي یجب القیام بها.مدة العقد أو بیا .د

قد جاریة و التؤجر بالإدارتین الملاحیة منها و الم احتفاظیتمیز عقد تأجیر السفینة بالرحلة 
المادة تبرم المشارطة لرحلة أو رحلات معینة فضلا إلى أنه یمكن أن تبرم المشارطة بالمدة أي 
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و بالرحلة لیس له أثر في تحدید نوع أبالمدة الأجرة  احتسابطرق اللازمة للقیام بالرحلة و 
 1.التأجیر

 :: آثار عقد إیجار السفینةيالفرع الثان
ا لكلا الطرفین نوضحها في هذ الالتزاماتعند ابرام عقد ایجار السفینة تنشأ العدید من 

غیر اللمجهزة و المستأجر في عقد إیجار السفینة ایث نحدد التزامات كل من المؤجر و الفرع ح
 :مجهزة وهي على النحو التالي

 أولا: الالتزامات المترتبة عن عقد إیجار السفینة غیر مجهزة:
 عن ابرام عقد الایجار مجموعة التزامات للمؤجر والمستأجر نفصل فیها:ینشأ 

 بالنسبة للمؤجر: .1
من القانون المدني الجزائري أن المؤجر ملزم بتسلیم العین المؤجرة  476یتضح من المادة 

نفسها التي تم الاتفاق علیها في العقد ولا یجوز له أن یسلم عین أخرى حتى لو كانت أفضل 
ق ب ج والتي  725وهذا ما یتوافق مع المادة  2لیه الطرفین إلا إذا قبلها المستأجر،مما اتفق ع

تنص على:" یلتزم المؤجر بأن یضع السفینة المتفق علیها تصرف المستأجر في الوقت والمكان 
 المتفق علیه بخالة جیدة للملاحة وصالحة لتأدیة العمل المخصصة له."

السفینة المنصوص علیها في العقد تحت تصرف  بمعنى أنه یجب على المؤجر أن یضع
المستأجر ویجب أن تكون هذه السفینة في حالة جیدة للإبحار ومن ناحیة أخرى أن یؤدي 

 3التزامه في المكان والوقت المنصوص علیه في المیثاق.
ترمیم العین ي على أنه یلتزم المؤجر بصیانة و من القانون المدن 479أیضا نصت المادة و 

منه یلتزم المؤجر وقت التسلیم طول مدة الإیجار، و  المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت علیها
التي و  ،من القانون البحري الجزائري 726التي تقابلها المادة صیانة السفینة طبقا لنص المادة و ب

خاصة الغیارات الالقیام بجمیع الإصلاحات و  ،العقد " یتعین على المؤجر خلال مدة:تنص على
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" یعني أنه یلتزم بإصلاح ما یصیب السفینة من .العادي استهلاكهاو یوب المتعلقة بالسفینة بالع
 الاستعمالأو عن عیب ذاتي في السفینة أو عن  ،تلف إذا كان هذا التلف ناشئ عن قوة قاهرة

ن المكاللمستأجر في الوقت و أساسیین هما تسلیم السفینة  التزامینمنه فللمؤجر و  1،العادي
 .ح وصیانة السفینة طول مدة العقدتصلیو  ،فق علیهالمت

 :بالنسبة للمستأجر .2
 القیامأن یقوم بصیانة السفینة و  :أهمها الالتزاماتتقع على عاتق المستأجر العدید من 

في حالة ما كان الضرر الذي أصاب السفینة ناتج عن خطأ من  ،بالتصلیحات الخاصة بها
كمصاریف  الاستغلالكما یهتم بجمیع مصاریف  ،لها استغلالهأو في حالة سوء  ،أحد تابعیه

 لهاستغلاتحدث  في فترة و  أیضا  مصاریف التأمین من المخاطر التي قد تقدرو  ،الإرشاد والقطر
ن یوم م، كما یجب علیه دفع الإیجار الملاحي والتجاري للسفینة ربالتسییكما أنه یقوم  ،للسفینة

 فعهكیفیة  در وتحدید قیمة الإیجار أو وقت و یوم ردها للمؤج تسلیم السفینة للمستأجر وحتى
في حالة ما إذا توقفت السفینة بسبب خطب ما خارج عن یتفق علیها الطرفان في العقد، و 

من ، و ساعة 24یتوقف عن دفع الأجر طول مدة توقف السفینة إذا تعدت  ،سیطرت المستأجر
 لمتفقالتاریخ امكان و العقد في ال انتهاءة بمجرد المستأجر أیضا وأهمها هي رد السفین التزامات
إن تأخر على الموعد دفع تعویض على ذلك و  ،علیها ستلمهااأن تكون في الحالة التي علیه، و 

 2.من مدة العقد 1/10إلا إذا كان التأخیر عرضیا لا یتعدى 

 مترتبة عن ایجار سفینة مجهزة: التزاماتثانیا: 
ة بالنسبة لعقد ایجار السفینة لمدة معین ،المستأجرالمؤجر و وضح هنا التزامات كل من سن

 :على التواليلرحلة ما  إستاجاهااو 

 أثر عقد إیجار السفینة على حسب المدة: -1

وهنا سنوضح التزامات كل من المؤجر والمستأجر في عقد إیجار السفینة على 
 .حسب المدة
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 المؤجر: التزامات -1-1
بالمدة یلتزم المؤجر بوضع سفینة معینة كاملة التجهیز تحت بموجب عقد إیجار السفینة 

من القانون البحري  696حیث تنص المادة  1،تصرف المستأجر لمدة محددة مقابل أجرة
نة لمدة معینة بأن یضع السفی الاستئجار" یتعین على المؤجر الذي أبرم عقد :الجزائري على

بحالة جیدة تسمح لها بالملاحة و  ،لیهماتحت تصرف المستأجر في الوقت والمكان المتفق ع
هنا صارم فیما یتعلق  المؤجر فالتزامالمكان المحدد ن تتاح للمستأجر في الوقت و .." أي یجب أ

مع ذلك ي التاریخ المحدد و عدم تقدیم السفینة ف فقط القوة القاهرة یمكنها تبریر ،المكانبالتاریخ و 
من خلال تقدیر الوقت  ،أقل صرامة إذا كان العقد ینص على تاریخ تقدیري فقط التزامهیكون 

 .ینة شریطة أن یكون التأخیر معقولالمقرر فیه الوصول في هذه الحالة قد تتأخر السف
كما یجب علیه أن یكون مسؤولا عن كل الأضرار التي تصیب البضاعة المشحونة على 

 و مندوبیه حسب ما ورد في نص المادةأهو دون الربان إذا نتجت جراء تقصیره  ،متن السفینة
أن و  ،یجب على المؤجر تأمین السفینة ودفع الرواتب للطاقم ق ب ج، إضافة إلى ذلك 698

حیث نصت  ،من نفس القانون 697یقوم بتزوید السفینة بالمؤونة اللازمة كما جاء في المادة 
دة مالمادة السابقة طیلة في  المذكورةحالة عین على المؤجر أن یبقي السفینة على التعلى " ی

نة وتزویدها بالمؤو  ،الواحقهالتأمین على السفینة ودفع رواتب افراد الطاقم و كذلك و  ،العقد
 كل الخدمات المطلوبة " .و  ،المناسبة

والترمیم  ،وإصلاح الأعطاب ،ن یتحمل مصاریف التنظیفكما یجب علاوة على ذلك أ
لمادة ذا ما ورد في اهو  ،الة جیدة اثناء الرحلة البحریةالسفینة في حكل التدابیر التي تجعل و 

یقوم بتصلیح  لاأو أن حدث أي ضرر ناتج عن تأخیر من طرف المؤجر إ و  ،ق ب ج 705
هو  رادته ولا یخصه لاإلا إذا أثبت أنه خارج عن إ ،السفینة فإنه یكون مسؤولا عن هذا الضرر

 .ق ب ج 719ه المشرع في نص المادة ما أوضحهذا و  ،الأشخاص المسؤول عنهم لاو 
 :رالمستأج التزامات - 1-2

 ،لها البحري استغلالهمن جراء  ،بالسفینة التي قد تلحقكل الأضرار  عن یسأل المستأجر
 ،رسوم الموانئنفقات الوقود والزیت و ك، ت الضروریة التي تحتاجها السفینةیتحمل كل النفقاو 

                                                           
 .  184 ص سابق، مرجع دویدار، ھاني 1
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" یعد المستأجر مسؤولا عن :حیث نصت على ،ق ب ج 699 هذا ما یتوافق مع نص المادة
التلف الذي یصیبها من  باستبعاد ،التجاري استغلالهاالاضرار التي تلحق بالسفینة من جراء 

 ".العادي الاستغلالجراء 
في المادة  هذا ما وردة على حساب المبلغ المتفق علیه و كما یلتزم بدفع مبلغ ایجار السفین

ق ب  708وكیفیة دفعه حسب المادة  ،عقد استئجار السفینة یدرج المبلغ فيو  ،ق ب ج 695
تبدأ أجرة الحمولة " و .كیفیة دفعهالحمولة و  السفینة مبلغ أجرة استئجار" یدرج في عقد :ج بقولها

إذا لم یحدد تاریخ و  ،جر حتى الیوم المعین في العقدمنذ أن توضع السفینة تحت تصرف المستأ
هذا ما أكدته  ،ةعملیات التفریغ النهائیة للحمول بانتهاءفینتهي  ،جرة في العقدتوقف السریان الأ

 .ق ب ج 709المادة 
في عقد  المذكورینالمكان و في الوقت  للمؤجر أیضا یلتزم المستأجر برد السفینةو 

یجب أن یعلم و  ،لى المستأجرویجب ان تكون السفینة في الحالة التي سلمت بها إ ،الاستئجار
سب ما هذا ح ،ذكر المیناء الذي سیقع فیه الردو  ،رد السفینةالمؤجر في الوقت الذي یجب فیه 

أنه إذا تجاوزت  ،من نفس القانون 712كما أضافت المادة  ،ق ب ج 711نصت علیه المادة 
ستأجر یدفع الم ثم ،المدة المتفق علیها في العقد یمدد العقد حتى وصول السفینة إلى المیناء

 .لقاء هذه الإضافة

 عقد ایجار السفینة على أساس الرحلة: أثر-2

 أجر.تنوضحھا من خلال تطرقنا لالتزامات كل من المؤجر والمس

 المؤجر: _التزامات2-1

أولها  ،الالتزاماتالسفینة على أساس الرحلة بالكثیر من  استئجاریلتزم المؤجر في عقد 
أن یحتفظ و  ،بالتسلیح والتجهیز تحت تصرف المستأجر و جزئیاً سفینة مزودةأن یضع كلیا أ

نة خلال الرحلة حیث تكون ، كما یلتزم بالمحافظة على السفیالملاحي والتجاري للسفینة ربالتسیی
ذ الرحلة المنصوص ن یقوم بجمیع المساعي حتى ینفأو  ،مسلحة ومجهزة وصالحة للملاحة

إن لم و  الاتفاقي التاریخ والمكان المحدد في علیه تقدیم السفینة ف، كما یجب علیها في العقد
ر بتعینه فتعینه إن لم یقم هذا الأخیا في المكان الذي یعینه المؤجر و فیقدمه ،ینص علیه العقد
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یتعین و  ،قطر السفینة مهما كانت حمولتهاأیضا لا یجوز له ان یرفض طلب و  ،سلطات المیناء
وتحدد شروطه في عقد  ،ى مكان التحمیلوصول السفینة العلیه اعلام المستأجر كتابیا ب

 1.نظام میناء التحمیلن یتضمنه العقد فالعمل بالعرف و أالایجار و 

 المستأجر: التزامات -2-2
طبقا للمدد التي یحددها  ،تفریغهاالایجار بالرحلة بشحن البضائع و  المستأجر في عقد یلتزم

ب على المستأجر یجو  ،نقلها ومواصفاتهامشارطة البضاعة المطلوبة تحدد الو  ،و العرفأالعقد 
 2.السفینة للا تعطالتفریغ سریعا حتى ان یقوم بالشحن و 

التفریغ في المدة الأصلیة التي یحددها العقد أو العرف جر بالشحن و إذا لم یقم المستأ
مع التزام المستأجر بدفع تعویض یحدده العرف  ،سرت مهلة إضافیة لا تتجاوز المدة الاصلیة

إذا لم یتفقا في و  ،ریخ والمكان المحدد في العقدكما یلتزم بدفع أجرة الحمولة في التا 3،عقدأو ال
 ،على حساب اجرة الحمولة في مكان وتاریخ وصول السفینةالعقد على ذلك تحسب الأجرة 

 .ق ب ج 686هذا ما ورد في المادة و 

 :عقد ایجار السفینة انقضاءالمطلب الثالث: 

عند إتمام و  ،الشيء المتفق علیه بانقضاءحسب القواعد العامة فإن عقد الإیجار ینقضي 
لصادر " ینتهي بقوة القانون الإیجار ا:ق م ج 469التزامات كلا الطرفین هذا ما ورد في المادة 

ب أن ینقضي العقد دون تنفیذ محتواه لعدة أسبا" ولكن یحدث و .الانتفاع بانقضاءمن المنتفع 
ار عقد إیج انقضاءمن هنا نحدد طرق و  ،بالتزاماتهمإخلال أطراف العقد اهرة و القوة الق ،منها

في عقد ایجار السفینة  لانقضاءعادیة  والطرق الغیر ،ولالأفرع ال في السفینة بطرق عادیة
 .يثانالفرع ال
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 :عقد ایجار السفینة بالطرق العادیة انقضاءلفرع الأول: ا

لذلك تعتبر المدة عنصر جوهري  ،مدته بانتهاءمن المنطقي أن ینتهي عقد ایجار السفینة 
 ،الغیر مجهزةإیجار السفینة المجهزة بالمدة و  هذا ما یصدق على كل منو  ،في عقد الإیجار

من ثم فإن العقد  ،یجار السفینة بالرحلة فإن أساس العقد هو القیام برحلة أو رحلات محددةإما أ
مع ذلك فعنصر المدة عنصر جوهري حیث یؤثر في و  ،الرحلة المحددة فیه بانتهاءنتهي هنا ی

حیث  ،ق ب ج 711هذا ما یتوافق مع نص المادة و  1،الناشئة عن العقد حسن تنفیذ الالتزامات
 في عقد استئجار السفینة، المذكورینالمكان ن ترد السفینة في التاریخ و " یجب أ:نصت على

هذا ما یترتب من و " .ماعدا حالة الاستهلاك العادي ،سلمت بها الى المستأجرفي حالة التي و 
أن و  ،هالمكان المتفق علیلعین المؤجرة لمالكها في الوقت و أي رد ا ،عقد ایجار السفینة انقضاء

 .لا دفع تعویض ذلكإ یخالف المدة المحددة و  لا

حلة الر  انتهاءینتهي بمجرد  -كما ذكرنا سابقا-أما عقد ایجار السفینة على أساس الرحلة 
، فالأصل هنا عقد الإیجار ن والتفریغمن عملیات الشح الانتهاءو  ،المنصوص علیها في العقد

في المقابل قیام المستأجر بدفع الأجرة المتفق علیها هي بتنفیذ الرحلة المتفق علیها و بالرحلة ینت
أو بسبب عدم  ،علیها بسبب قوة قاهرةإلا أن عقد الإیجار قد ینقضي قبل تنفیذ الرحلة المتفق 

ثر القوة القاهرة على العقد وقد سبق بیان أ 2،العقد الناشئة عن التزاماتهقیام أحد طرفیه تنفیذ 
في و  ،حالة عدم قیام المستأجر بشحن كل البضائع المتفق علیهابیان الحكم في و  ،دین الأجرةو 

 3.ثناء السفرحالة قیام المستأجر بتفریغ البضائع أ

 ة:الغیر عادي لعقد إیجار السفین الانقضاءالفرع الثاني: 

العقد  بالتزاماتفي القواعد العامة ینتهي عقد إیجار السفینة بمجرد أن یخل أحد الطرفین 
ذا لم إ" في العقود الملزمة لجانبین :من ق م ج حیث نصت على 119هذا ما ورد في المادة و 

جاز للمتعاقد الاخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو  ،المتعاقدین بالتزامه أحدیوف 
                                                           

ن خاص، لسفن في التشریع البحري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم قانو ، احكام عقد استئجار اعباس خالد 1
  .52 ، ص2012-2011جامعة وهران، 
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هذا ما ینطبق على عقد إیجار و  ،"، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلكفسخه
ذا إحیث مثلا للمستأجر كل الحق بأن یفسخ العقد  ،كونه من العقود الملزمة لجانبین ،السفینة
یمكن :" ق ب ج بقولها 718حیث نصت على ذلك المادة  ،ماتهن المؤجر أخل بأحد التزاأوجد 

ذا لم یكن لهذا إ إلا ،للمستأجر أن یفسخ العقد في حالة تأخیر وضع السفینة تحت تصرفه
 ".أهمیة بالغة التأخیر

على بعض حالات الفسخ التي لا دخل للأطراف فیها  ،ق ب ج 689قد نصت المادة و 
لأطراف قبل ذهاب یفسخ عقد إیجار السفینة بدون تعویض ا" :يما یلحیث نصت المادة على 

 :ذا تبینبدون أن یكون هناك خطأ من أحد الأطراف إو  ،السفینة

o أن السفینة فقدت او أصبحت نتیجة حادث غیر قابلة للتصلیح 
o أنها منعت من التجارة من طرف البلد الذي خصص له العقد 
o تحیلا."تجعل تنفیذ الرحلة مس إذا وقع أي حادث له طابع القوة القاهرة التي 
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ین الدائن من مخاطر إعسار المدین، عینیة لتأمالعینیة التبعیة هي الضمانات ال الحقوق
ولقد أوضح المشرع  1.كذا من خطر مساواة مع الدائنین العادیین في أموال الضمان العامو 

تحت  2007ماي  13المؤرخ في  05-07الجزائري هذه الحقوق في الكتاب الرابع من الأمر 
التبعیة أو التأمینات العینیة وهي حق الرهن الرسمي والرهن الحیازي  نیةعنوان الحقوق العی

ها تعتبر مالا نأتطرقنا سابقا لطبیعة القانونیة للسفینة و  كماوحق التخصیص، و  الامتیازحق و 
فما ینطبق على السفینة هنا هو حق  ،تخضع في بعض الأحیان إلى احكام العقارمنقول و 

الذي یعرف  الامتیازكذلك حق و  ،القانون البحري بالرهن البحري یعرف فيو الرهن الرسمي 
حیث حدد المشرع البحري هذه الحقوق في القانون البحري في المواد  ،البحري الامتیازبحق 

 .منه 91الى  55ن م

لأشخاص و  ،كالربان او البحارة أشخاصهاقد تكون هذه الحقوق عبارة عن دیون لمصلحة و 
علیها ناشئة عن تصادم بحري،  استحقتو نتیجة تعویضات أ ،اعدة مثلاأخرین قدموا لها المس

حقوقهم من  استیفاءتخول أصحابها  ،مثل هذه الحقوق التي تقرر للدائنین بحاجة لضماناتو 
تتبع الدین و  استیفاءفي تخولهم حق الأولویة  امتیازات، فمنح القانون أصحابها السفینةثمن 

الك كما قد یترتب دیون على مالبحریة  الامتیازاتتسمى حقوق وهذه  ،السفینة في أي ید تكون
رهن السفینة كمقابل هذا ما یمنح وكي یحصل علیه توجب علیه  ،السفینة یجعله بحاجة للمال
 2.حقهم من ثمنها لاستیفاءللدائنین حقا على السفینة 

في هذا الفصل سنلقي في المبحث الأول الضوء على الرهن البحري من حیث المفهوم 
 زوحقوق الامتیامن حیث المفهوم  الثاني لمبحثافي و  ،والآثار والانقضاء والامتیاز البحري

 والآثار وانقضائه.البحري 
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 :المبحث الأول: الرهن البحري

رسمیا بكونه یتعلق بالعقار لم یكن من الجائز رهنها رهنا  ،إن السفینة بوصفها مالا منقولا
نقل حیازته و  ،تم بموجبه تسلیم الشيء المرهونكان المنطق یقتضي رهنها رهنا حیازیا یو  ،فقط

 1،البحريینة  یترتب عنه تعطیل الاستغلال لكن تطبیق هذه القاعدة على السف ،لدائن المرتهن
تنتفي  ،منقولاتالمشرع  منع ورود الرهن الرسمي على اللذلك فإن الحكمة التي من أجلها 

یرد علیها من رهون في سجل  شهر مان و منه فالقانون یوجب تسجیل السفو  ،بالنسبة للسفینة
من هنا یتضح أن المشرع البحري نظم أحكام الرهن البحري بقواعد تتماثل مع قواعد السفن، و 
ذا فالخصوصیة في إجراءات الرهن البحري على لو  ،رسمي المقرر في القانون المدنيالرهن ال

 2.السفینة تشبه العقار في هذا الخصوص

لقد أوضح المشرع الرهن و  ،حكام الرهن الرسمي لا الحیازيمنه فالسفینة تخضع لأو 
سنتناول في هذا المبحث الرهن و  ،من القانون البحري 71الى  55ن البحري في المواد م

ء نقضااأخیرا و  ،ثار الرهن البحري في مطلب ثانيثم آ ،أول البحري من حیث المفهوم كمطلب
 .الرهن البحري في المطلب الثالث

 :المطلب الأول: مفهوم الرهن البحري

ن مفهو عقد یبرم بین طرفین كما انه  ،بالاتفاقلا یجوز ان ینشأ عقد الرهن البحري الا 
اركان وشروط  لانعقادهویشترط  ،التصرفات القانونیة التي لا تنعقد الا بموجب عقد رسمي

حیث سنحدد تعریف الرهن البحري  ،وهذا ما نتطرق له في هذا المطلب ،موضوعیة وشكلیة
 وأخیرا اركان الرهن البحري فرع ثالث. ،ثم أطراف عقد الرهن البحري فرع ثاني ،فرع أول
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 :الفرع الأول: تعریف الرهن البحري

 اتفاقیا" یكون الرهن البحري تأمینا  :الرهن البحري بقولها ق ب ج،من  55عرفت المادة 
لقد أقر المشرع الجزائري من خلال هذه المادة أن الرهن " یخول الدائن حقا عینیا على السفینة

ل للدائن حقا عینیا على السفینة بموجبه یخو  ،المدین الراهنبین الدائن المرتهن و  اتفاقالبحري 
عكس الرهن  ،الاتفاقهو أن الرهن البحري له مصدر واحد و  أساسهعقدیا على  اتفاقاینشأ و 

 1والقانون ،والحكم القضائي ،العقد الرسمي ،يالرسمي في القانون المدني له ثلاث مصادر ه
 ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي " لا:حیث نصت على ،ق م ج 883هذا ما نصت علیه المادة و 

 ".حكم أو بمقتضى القانونأو 

قد شكلي لا یتم إلا بمحرر رسمي بل هو ع ،البحري لیس من العقود الرضائیة فعقد الرهن
لم یتفق طرفي  ما ،الحمولةیشمل الرهن المرتب على السفینة كلها أو على جزء منها ما عدا و 

 2.العقد

محلا  وقد تكون ،مهمة لدائنیها ائتمانالسفینة بقیمتها المالیة العالیة وسیلة  ویعتبر رهن
وم برهنها بالاتفاق مع و وكیله قد یقأفمالك السفینة وعلیه  ،للائتمانة مالكها للرهن لحاج

یكون الرهن لك في میناء المربط او التسجیل و یوثق ذو  ،المرتهن والاستفادة من مبلغ الرهن
 3.التقدمو  الامتیازللدائنین الذین لهم حق التتبع و  ضمانا

 :الفرع الثاني: أطراف عقد الرهن البحري

یجوز ان یكون الراهن هو نفسه المدین او شخص  ":علىق م ج  884نصت المادة 
رهون المفي كلتا الحالتین یجب أن یكون الراهن مالكا للعقار لمدین، و آخر یقدم رهننا لمصلحة ا

العقد هما كل فإن طرفا  ،ق ب ج 55أیضا حسب ما جاء في المادة " و .أهلا للتصرف فیهو 
 :على النحو التاليهما و  ،ائن المرتهنمن المدین الراهن والد
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 :أولا: المدین الراهن

ن هما أن یكو وأن یشرط في الراهن شرطین و  ،لیههو الذي قدم مالا یملكه وفاءً لدین ع
حیث أن الحیازة في المنقول هي سند وأنه مؤهل للتصرف فیه و  ،الراهن مالك الشيء المرهون

حل الرهن حسب نص الراهن هو مالك السفینة مففي عقد الرهن البحري المدین  1،الملكیة
 .ق ب ج 57المادة 

في حالة ما إذا كانت السفینة مملوكة لعدة اشخاص عند إجراء الرهن على السفینة یجب و 
على المجهز الحصول على إذن من غالبیة أصحابها بشرط أن لا تقل حصصهم في السفینة 

، فإذا لم یكن لهم هذه النسبة علیهم أن یطلبوا أن یتم الفصل في أمر رباع قیمتهاعن ثلاث أ
" في حالة : ق ب ج بقولها 59نص المادة هذا وما یتوافق و 2،من قبل المحكة المختصةالرهن 

 ".الملكیة المشتركة على السفینة یجب أن توافق على الرهن أكثریة المالكین الشركاء

 :ثانیا: الدائن المرتهن

حیث جاء في المادة  ،هو من یكسب حقا عینیا على الشيء المرهون لوفاء دینهفالدائن 
" ." الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه:یلي ق م ج ما 882

ما یستحقه في حالة هلاك السفینة أو تلفها  استیفاءمن ثم یكون الدائن المرتهن مطمئنا الى 
ذلك عن طریق و  ،مة من الدائنین الممتازین علیهون أن یخشى مزاحد ،من تعویض التأمین

 3.دینه من تعویض التأمین باستیفاءتفویض صریح لدائن المرتهن 

 :الفرع الثالث: أركان الرهن البحري

العامة على ذلك لابد أن تتوافر فیه الأركان الموضوعیة رهن البحري عقدا و یعتبر ال
كذا الأركان الشكلیة إضافة إلى أن هذا الرهن محل وسبب و المطلوبة في جمیع العقود رضا 

 :وتتمثل الأركان الشكلیة والموضوعیة فیما یلي 4 من تاریخ شهرهلا یسري في مواجهة الغیر إلا
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 أولا: الأركان الموضوعیة:

عیة الخاصة بأي عقد تشمل المحل والرضا حسب الأحكام العامة فإن الأركان الموضو 
ي المدني الجزائر  من القانون 98الى  59المشرع الجزائري في المواد من  قد اوضحهاوالسبب و 

 :یلي كماوهي بالتفصیل 

 / السفینة كمحل للرهن البحري: 1

اللازمة لملاحتها واستغلالها  ملحقاتهاة و یشمل وعاء الرهن البحري أساسا على السفین
ذا صدق إ استبعادها كلیة و و ألكن یجوز الاتفاق صراحة على تجدید قائمة هذه الملحقات و 

رهنها أیا كان وجه تخصیصها أي سواءا كانت  أمكنعلى المنشأة العائمة وصف السفینة 
 .ج.ب.ق 56لفقرة الأولى من المادة هذا ما نصت علیه او  1م نزهةسفینة تجاریة أم سفینة صید أ

هي في مرحلة البناء شریطة أن ینة و رهن السف الاستثناءكما أجاز المشرع على وجه 
یكون قید الرهن سابق إقرار مكتب تسجیل السفینة الواقع بدائرته محل رهن بناء السفینة یبین 

كما لا یمكن أن ترهن السفینة التي  2.التقریبحمولتها على وجه بعادها و أطول السفینة و فیه 
 :ق ب ج حیث نصت على 56 هذا ما ورد في نص المادةهیئات العامة و تمتلكها الدولة أو ال

موالا منقولة وتكون قابلة للرهن. ویمكن رهن السفینة العمارات البحریة الأخرى أ" تعد السفن و 
ه لا یجوز رهن لا یمكن رهنها إلا باتفاق الأطراف ... بید أنقید الانشاء و عندما تكون كذلك 

لیة أو الهیئات العمومیة أو العمارات البحریة التي تملكها الدولة أو الجماعات المحالسفن و 
 ".اشتراكیةمؤسسات 

من نفس القانون یمكن أن یقع الرهن البحري على كل السفینة  58حسب المادة وكذلك و 
یشمل رهن السفینة ملحقاتها على النحو الذي حددنا مفهومها من قبل ما لم و جزء منها، و أ

ق ب  58حیث جاء في المادة  3،و بعضها من نطاق الرهنكلها أ استبعادیتفق الطرفان على 
جمیع و جزء منها، هیكل السفینة و " یشمل الرهن البحري المرتب على السفینة أ:ج ما یلي
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ففي التشریع الجزائري لا یرد الرهن " .حمولتها ما لم یتفق الأطراف خلاف ذلك باستثناءتوابعها 
 .الأطراف باتفاقعلى الحمولة إلا 

 :الرضا في عقد الرهن البحري /2

الإیجاب الصادر إما من المرتهن او الراهن بقبول  بارتباطیتم في عقد الرهن  التراضي
هلیة لصحة التراضي یلزم تمتع الطرفین بالألعقود علیه و الطرف الآخر على وجه یثبت آثره في ا

كما  1،ضع التراضي عموما للقواعد العامةیخالقانونیة وسلامة الإرادة وخلوها من العیوب و 
" یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین :ق م ج 59مادة نصت ال

لا یمكن :" من القانون البحري 4فقرة  56أیضا المادة " و .دون الإخلال بالنصوص القانونیة
منه لا یمكن رهن السفینة إلا باتفاق الأطراف تحقیقا لمبدأ "  و .الأطراف باتفاقرهنها إلا 

 .ةالرضائی

ق ب ج أنه یجب على مالك السفینة أي الراهن أن  57جاء في الفقرة الأولى من المادة 
یتمتع بالأهلیة الكافیة لإبرام عقد الرهن البحري غیر ذلك یصبح الرهن باطلا  حیث نصت 

" یجب أن یكون الرهن البحري منشأ بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك :المادة على
، أما بالنسبة لأهلیة الدائن جب أن یكون متمتع بأهلیة الرهن وإلا عد باطلا "ی السفینة الذي

الرهن في ذاته هو من الأعمال وضرر و  المرتهن تتوقف على طبیعة الرهن من حیث النفع
بذمته فیكفي  التزاماالنافعة للمرتهن لأنه ضمان الذین الذي له بذمة المدین كما أنه لا یرتب 

 2.تتوفر في المرتهن التمییز فقط أن الارتهانلصحة 

 السبب في عقد الرهن البحري: /3

السبب في عقد الرهن الرسمي هو ضمان الدین فیلزم أولا أن یكون هناك دین مضمون 
معلق على شرط أو ن المضمون بالرهن یجوز أن یكون الدیالرهن و  انقضاءیبقى قائما حتى 

هذا السبب مشروع لا یخالف القانون والآداب العامة و  كما یجب أن یكون 3و حتمیامستقبلا أ
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مفترض أن له سبب مشروعا ما لم یقدم  التزام" كل :ق م ج بقولها 98ما نصت علیه المادة 
ق م  97یكون العقد باطلا إذا نص على غیر ذلك حسب نص مادة " و .الدلیل على غیر ذلك

الآداب كان العقد خالف لنظام العام و روع أو لسبب م" إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مش :ج
 ".باطلا

دینه فالسبب  استیفاءبما أن عقد الرهن البحري أسس من أجل ضمان حق المرتهن في و 
، علما أن شروط الحق المضمون و الوفاء بالدین المضمونهنا لإبرام عقد الرهن البحري ه

 1.نفسها شروط السبب أي یكون موجودا أو قابلا للوجود أو مشروعا

 :ثانیا: الأركان الشكلیة

إلا كان باطلا كما لا یسري رهن یة و یشترط لإنعقاد الرهن البحري أن یكون بورقة رسم
وهذه الأركان هي  2م شهره بطریق القید في سجل السفنالسفینة في مواجهة الغیر ما لم یت

 :كتالي

 الرسمیة في إبرام عقد الرهن البحري /1

ق  1فقرة  57تحت طائلة البطلان بالرجوع لنص المادة إن الرهن البحري یكون رسمیا 
ق م  102ب ج حیث أن تخلف ركن الرسمیة یقضي ببطلان العقد كما ورد في نص المادة 

" إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا :ج التي تنص على
تسقط دعوى  بالإجازة،   البطلانلا یزول قاء نفسها و البطلان للمحكمة أن تقضي به من تل

لى كل رهن بحري لم " حیث تنطبق ع .البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد
 .یتم بشكل رسمي

من ق ب ج  49هذا ما تأكده المادة لرسمي هو عقد محرر من طرف موثق و فالعقد ا
الحقوق العینیة الأخرى المترتبة و المسقطة لحق الملكیة و " أن العقود المنشئة أو الناقلة أ :بقولها

بسند رسمي صادر عن الموثق ، یجب أن تثبت تحت طائلة البطلان و حصصهاعلى السفن أ
وأسماء مالكیها السابقین وبقدر الإمكان، طابع مخارجها یتضمن نوع السفن وسعتها ومداخلها و 
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هذه البیانات "  و .السفینةلزامیا في سجل یكون قیدها إالملكیة المتعاقبة و تاریخ عملیات النقل و 
 :المادة هي ما یحتویه عقد الرهن وتشملالمنصوص علیها في 

 نوع السفینة -
 سعتها -
 مخارجهامداخل السفینة و  -
 أسماء مالكیها السابقین -
 .تاریخ عملیات نقل الملكیةطابع و  -

 شهر الرهن وتسجیله: /2
هذا مواجهة الغیر و تى یكون نافذا في یتعین على صاحب الرهن أن یشهر عقد الرهن ح

المنشأة في سجل سفینة المعینة  " یجب أن تقید الرهون:ق ب ج 63نصت علیه المادة ما 
" معنى أن الشهر یكون بقید الرهن البحري في سجل  .الممسوك في دفتر تسجیل السفنو 

من ق ب  50یتفق هذا الاجراء بلا جدل مع أحكام المادة و السفینة الممسوك في سجل السفن 
السفینة عن طریق الشراء أو  امتلاكلتي تقضي بأن التصرفات التي یكون موضوعها ج ا

بواسطة البناء یجب أن یكون مثل هذه التصرفات موضوع تصریح یقدم إلى السلطة الإداریة 
السفینة  امتلاك" أن  :ما یلي 50حیث جاء في المادة  1،لبحریة المختصة في میناء التسجیلا

ناء یجب أن یكون موضوع تصریح یقدم إلى السلطة الإداریة البحریة و البأبطریق الشراء 
 ".المختصة في میناء التسجیل الذي تسجل فیه السفینة

 :من سجل السفینة البیانات التالیةیجب أن یتضو 
 رقم تسلسل السجل -
 تاریخ قید السفینة -
 عناصر شخصیة السفینة -
 المنشأ اسمو نشاء السفینة مكان إتاریخ و  -
 تاریخ الشطبو جزء من السفینة وسبب و عن الحقوق في كل أ نوع التخلي -
 الأعباء الأخرى التي تحملهامینات العینیة و التأسند ملكیة السفینة و  -

                                                           
 .88 ص سابق، مرجع الجزائري، البحري القانون شحماط، محمود 1
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من القانون البحري الجزائري، هذا ویحتوي سجل الرهون  35وهذا ما نصت علیه المادة 
 البحري على ما یلي:

 نتهمامهقامتهما و محل إكل من الدائن والمدین و  اسم -
 تاریخ العقد -
 شروط خاصة بالوفاء -
 ذكر مقدار الدین -
 السفینة المرهونة اسم -
 1.المحل المختار للدائن الذي یسجل فیه العقد -

 :المطلب الثاني: آثار الرهن البحري

عقد الرهن البحري من العقود الملزمة لجانبین یجمع بین الدائن المرتهن والمدین الراهن 
على عاتقهما ومن جهة أخرى یرتب  الملقاة والامتیازاتویترتب آثار بین طرفیه تتمثل الحقوق 

آثر  وسنتطرق في هذا المطلب الى تبیان 2حقوقا خالصة للدائن المرتهن في مواجهة الغیر
البحري بالنسبة للمدین الراهن فرع أول ثم آثار الرهن البحري بالنسبة للدائن المرتهن فرع الرهن 

 ثاني وأخیرا آثر الرهن البحري بالنسبة للغیر فرع ثالث.

 :الفرع الأول: آثار الرهن البحري بالنسبة للمدین الراهن
ه لا یفقد حیازته لا یختلف الراهن في الرهن البحري عن الراهن في الرهن الرسمي حیث أن

 :ق م ج أنه 894كما جاء في المادة و  لسفینة المرهونة شریطة أن یحافظ علیها من كل خطر
" یجوز للراهن أن یتصرف في العقار المرهون على أن أي تصرف یصدر منه لا یؤثر في 

حیازتها إلى الدائن المرتهن بل تبقى  انتقال" فلا یترتب على رهن السفینة .حق الدائن المرتهن
یعتبر هذا الحكم أهم خصوصیة تسجیل بشأن الرهون البحریة عموما ة عند المدین و الحیاز 

                                                           
 .  141 ص سابق، مرجع الفقي، محمد عاطف 1
 الدراسات كلیة مجلة ،15 مجلد ،1 عدد ،2010 لسنة السوداني البحري النقل قانون في البحري الرھن خصوصیة محمد، نمر الله قریب توفیق 2

 13. ص النلین، جامعة العلیا
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حیازة السفینة إلى الدائن المرتهن فیه تعطیل  انتقالتبریر ذلك أن فا لرهن المنقولات و خلا
 1.هو الغرض الذي من أجله أنشئ الرهن البحريو  لاستغلالها
ف فله حق التصر  الالتزاماتث أن للمدین الراهن العدید من الحقوق كما له العدید من حی

لامة سهو ملزم بضمان  لالتزاماتهأما بالنسبة  الانتفاعسفینة مادیا أو قانونیا كالبیع و في ال
 .من كل ما من شأنه المساس بقیمتهاالسفینة 

 مرتهن:الفرع الثاني: آثار الرهن البحري بالنسبة للدائن ال
ن مهمتین صفة كونه الحق الذي له عند حلول أجل دینه بصفتی استیفاءللدائن المرتهن 

هذا وفقا لمرتبة دینه بأن ینفذ على العقار رتهننا و ممتازا أي م دائناكذا بصفته دائنا عادیا و 
حیث یترتب على عقد الرهن البحري حق  2،قا لإجراءات المنصوص علیها نظاماالمرهون وف

لكن قبل أن یكون صاحب حق على السفینة هو المرتهن على السفینة و  عیني تبعي للدائن
یترتب علیه أن الدائن جمیع أموال المدین و دائن عادي لمجهزها ثم یكون له ضمانا عاما على 

ى السفینة فإذا لم تكتف لا یستطیع التنفیذ على أموال المجهز قبل أن یفرغ من التنفیذ عل
السفینة للوفاء بحقه كان له أن ینفذ على باقي أموال المجهز بأمر یصدر على عریضة من 

 3.قاضي التنفیذ وفقا لأحكام قانون المرافعات

 :الفرع الثالث: آثار الرهن البحري بالنسبة للغیر
ن ن للدائن المرتهیسري حق الرهن البحري في مواجهة الغیر عند تمام إجراءات قیده فیكو 
التتبع حق التقدم و  أن یستوفي حقه بالأولویة أو بالأفضلیة عن باقي الدائنین العادیین عن طریق

 :وهما كتالي

 :أولا: حق التقدم
الدین من ثمن السفینة عن  استیفاءالتقدم في ة و إن رهن السفینة یخول للدائن حق الأولوی

 ،تبة واللاحقین له في قید رهونهمباقي الدائنین سواء كانوا عادیین أم ممتازین التالین له في المر 
نون حسب الترتیب الزمني على نفس السفینة یصنف الدائنون المرته أكثرإذا وجد رهنان أو و 

على نفس  أكثرنشأ رهنان أو إذا أ" و  :ق ب ج بقولها 65هذا ما نصت علیه المادة لقیدهم و 
                                                           

 .74 ص سابق، مرجع القادر، عبد منهوج 1
 .211 ص سابق، مرجع العربي، بالحاج 2
 .143 ص سابق، مرجع الفقي، محمد عاطف 3
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السفینة أو نفس الحصة من ملكیة السفینة یصنف الدائنون المرتهنون حسب الترتیب الزمني 
ق ب ج بعض الدیون الممتازة  73ذكر في المادة سبق في القید یتقدم على غیره و " فالأ.لقیدهم

 1.هي ثمانیةسفینة و التي تقدم الرهون البحریة على ال

 :التتبعثانیا: حق 
" تتبع الرهون البحریة على السفینة المرهونة أو حصتها  :ق ب ج على 67نصت المادة 

"  بمعنى أنه یحق .المرهونة على الرغم من أي تغیر في ملكیة أو تسجیل السفینة المرهونة
إلى حائز جدید حیث  انتقلتحتى إن و  2السفینة المرهونة في أي ید تكون للدائن المرتهن تتبع

للحائز الدائن یثقل السفینة و كثرت البیوع على السفینة یبقى حق الملكیة و  انتقلتمهما أنه 
إما تحمل إجراءات الحجز أو یحل محل الدائن المرتهن أو تطهیر السفینة حسب  الاختیار

 .ج في حالة البیع الجبري للسفینة ق ب 68نص المادة 

 الرهن البحري انقضاءالمطلب الثالث: 
الرهن الرسمي على  انقضاءطبقا للقواعد العامة فالرهن البحري ینقضي بنفس طرق 

بصورة مستقلة عن الدین الدین أو  لانقضاءالعقار فینقضي إما بصفة تبعیة بصفة تبعیة 
 لانقضاءالرهن بصفة تبعیة  انقضاءهذا ما نتطرق له في هذا المطلب حیث نحدد المضمون و 

الرهن البحري بصورة مستقلة عن الدین المضمون فرع  انقضاءالدین الأصلي فرع أول ثم 
 ثاني.

 :الدین الأصلي لانقضاءالرهن البحري بصفة تبعیة  انقضاءالفرع الأول: 
 الالتزام الدین أي انقضاءأسباب الدین المضمون و  بانقضاءینقضي الرهن بصفة تبعیة 

الدیون كالوفاء  انقضاء من أسباب ذلك بأي سببو  3ى النحو ما تعرفه القواعد العامةیكون عل
الذمة او الإبراء أو التجدید أو التقادم فالرهن البحري هو حق تبعي  اتحاداو المقاصة او 

مع ذلك یعود الرهن متى عاد الدین بزوال السبب الحق الأصلي في الدین و  بانقضاءینقضي 
" ینقضي حق الرهن  :ق م ج بقولها 933هذا ما نصت علیه المادة و  4،به انقضىالذي 

                                                           
 جزائري بحري قانون من 73 المادة انظر 1
 .62 ص سابق، مرجع موسى، حسن طالب 2
 .21 ص سابق، مرجع محمد، نمر االله قریب توفیق 3
 .125 ص سابق، مرجع العطیر، القادر عبد 4
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به الدین دون  تنقضيیعود معه إذا زال السبب الذي الدین المضمون و  الرسمي بانقضاء
"  .عودتهحق و ال انقضاءالإخلال بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة كسبها في فترة ما بین 

 .هلیةیقصد بزوال السبب هنا إما أن یكون الوفاء باطلا أو عدم توفر الأو 

 :الرهن البحري بصورة مستقلة عن الدین المضمون انقضاءثاني: ال الفرع
مة ومن هذه الى القواعد العا إضافةعدها القانون البحري  للانقضاءهناك عدة أسباب 

 :الأسباب نذكر ما یلي
 هلاك السفینة: /1

هو السفینة حیث ینتقل الرهن إلى تعویضات و  إن الرهن ینقضي بهلاك محل الرهن
 :ق ب ج حیث نصت على 62في المادة  ءما جاهذا هیكل السفینة وحطامها و مین على التأ

هلاك وعند "  .تعویضات التأمین على هیكل السفینة-. د.. :" تحل محل السفینة وتوابعها
 1.ري على السفینة هي السفینة ذاتهاالسفینة لا یجوز مطالبة مالكها لأن محل الرهن البح

 لسفینة:ل الجبري بیعال /2

" إذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا سواء ذلك في  :ق م ج على 936المادة نصت 
مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إلیه العقار عند التخلیة فإن حقوق الرهن 
على هذا العقار تنقضي بإیداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنین الذین تسمح 

" بمعنى انه عند بیع السفینة في المزاد العلني تطهر  .حقوقهم من هذا الثمن باستیفاءمرتبتهم 
السفینة من الرهون وینتقل حق الدائنین إلى الثمن حیث یوزع علیهم إذ كانوا مقیدین في سجل 

 2.المرتهنین ینتقل إلى ثمنها عند البیع بالمزاد وبواسطة القضاء الدائنینالسفینة ذلك أن حق 

 تطهیر السفینة: /3

ولمشتري السفینة أو حصة منها أن یتقي إجراءات التنفیذ و یطهر السفینة من الرهون 
وذلك بإبلاغ نسخة من صحیفة السفینة إلى جمیع الدائنین المقیدین في الموطن المختار لكل 
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 لدفع جمیع الدیون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة باستعدادهمنهم، مع التصریح 
 1.الأداء أو لا في حدود الثمن الملزم به

 سنوات من تاریخ تسجیله: 10عدم تجدید القید قبل  /4

" یحفظ الرهن البحري ل  :ق ب ج حیث نصت على 66وهذا ما جاء في نص المادة 
بر هذه المدة وعدم تجدید الرهن یعت انتهاءمن تاریخ تسجیله النظامي وعند  ابتداءسنوات  10

 " ومنه ینقضي بقوة القانون. .هذا الأخیر لاغیا

 شطب الرهن: /5

یمكن شطب الرهن بناء على رضا الأطراف أو عن طریق القضاء كما ورد في المادة 
تخفیض قیود الرهون البحریة إما بناء على رضا الأطراف " یتم الشطب و  :ب ج ق 69

" أو تلقائیا عن السلطة  .الغرض عن طریق التراضي أو عن طریق القضاءالمؤهلین لهذا 
سنوات أو سقوط  10 انقضاءق ب ج في حالة عدم تجدیده بعد  70البحریة حسب المادة 

 2.إما بالتقادمإما بالتراضي و  القیود بالبطلان

 المبحث الثاني: الامتیازات البحریة:

 على الأولویة لهم بموجبه الدائنین لبعض القانون یمنحه حق هو عام، بشكل الامتیاز
 على نالبحریی الدائنین من لعدد القانون یمنحه حق فهو البحري الامتیاز أما. الآخرین الدائنین

 الدائنین من غیرهم على بأولویة السفینة بیع ثمن من دیونهم تحصیل یخولهم الخصوص وجه
 . الاخرین

 اختلاف أن إذ ،البحریة الامتیازات تحكم التي القوانین توحید الضروري من وكان 
 ینب النزاعات حدة وراء سببا كان الامتیازات علیها تقام التي الأسس حول الوطنیة التشریعات

 بتوحید المتعلقة 10/04/1926 في بروكسل معاهدة أبرمت الغرض ولهذا الامتیازات، هذه
 .  البحریة والرهون الامتیاز بحقوق الخاصة القواعد بعض

                                                           
 .  89 ص سابق، مرجع البحري، القانون مبادئ طھ، كمال مصطفى  1
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 الامتیاز واثار الأول المطلب في البحریة الامتیازات مفهوم المبحث هذا في وسنتناول 
 .الثاني المطلب في وانقضاءه البحري

 المطلب الأول: مفهوم الامتیازات البحریة:

من القانون البحري إعطاء  72تسهیلا للائتمان البحري قرر المشرع الجزائري في المادة  
 1امتیاز على السفینة في أي ید تكون مثل حقوق الامتیاز على العقار.حقوق 

حیث أن الدائنون الممتازون على السفینة شأنهم شأن الدائنون الممتازون على العقار،  
 یستفیدون من حق تتبع السفینة. فعلى الرغم من بیع هذه الاخیرة بعد عودتها من الرحلة

علیها تحت ید المشتري ومباشرة یطبق علیها حق الامتیاز البحریة، یمكن للدائنین الحجز 
  2خلافا لما هو مطبق في القواعد العامة بالنسبة للامتیازات التي ترد على المنقولات.

ي وسنتناول في هذا المطلب تعریف الامتیاز البحري في الفرع الأول الحقوق الممتازة ف 
     الفرع الثاني ومحل الامتیاز في الفرع الثالث.

 الفرع الأول: تعریف الامتیاز البحري:

 من القانون المدني 282یعرف المشرع حق الامتیاز تطبیقا للقواعد العامة في المادة  
تیازا إلا أولویة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته، ولا یكون للدین ام"الجزائري أنه: 

ه القانون لبعض الدائنین المستفیدین بمعنى أن الامتیاز حق یمنح" بمقتضى نص قانوني.
من القانون البحري على أن:  72. وقد عرفه المشرع في المادة الذین یفضلون على الاخرین

 " الامتیاز هو تأمین عیني وقانوني یخول الدائن حق الأفضلیة على الدائنین الآخرین نظرا
على دائنین آخرین وذلك  لطبیعة دینه." ومنه نرى أن الامتیاز یخول حق الأفضلیة لدائن

 لطبیعة دینه. 

ونظرا لكثرة الامتیاز البحریة وصعوبة تحدیدها فإن القضاء استقر على ان امتیازات  
القانون المدني یمكن ان ترد على السفینة إلى جانب الامتیازات البحریة، كما اتجهت جهود 

                                                           
  147.1ص  مرجع سابق، المختصر في القانون البحري الجزائري،محمود شحماط، 
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یة وذلك من خلال معاهدة الدول الى وضع القواعد موضوعیة موحدة بحقوق الامتیازات البحر 
. 1926بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بحقوق الامتیاز والرهون البحریة سنة 

مما سبق یمكن القول ان المقصود بحقوق الامتیاز البحري هو ذلك الدین الممتاز والذي یراد 
ور التأمین العیني به الأولویة لبعض الدیون تقریرا لأهمیتها كما ان الدین الممتاز أحد ص

والقانوني یمنح صاحب الحق حق استیفاء دینه على سائر الدائنین وهو الحال في حقوق 
 الامتیاز على العقار. 

 الفرع الثاني: محل الامتیاز البحري:

عنصر ال وتشكل من أهم معاییر في تحدید محل امتیاز الدین البحري هي السفینة 

ت فالسفینة مع أهمیتها واعتبارها عنصر أساسي إلا أنها لیسومنه ، ملحقاتهاكذلك ساسي و الأ
نون الوحیدة التي تعتبر محلا للامتیاز فیشمل ذلك حتى ملحقاتها وقد تناولها المشرع في القا

 .البحري الجزائري

 السفینة: -1

 تعتبر السفینة التي نشأ الدین بسببها العنصر الأساسي للامتیاز البحري، ویمتد ذلك 
نة أیضا الى ملحقات السفینة اللازمة لملاحتها واستغلالها باعتبارها داخلة في مفهوم السفی

 من القانون البحري. 52بوجه عام طبقا لنص المادة 

بسبب استغلالها، بحیث تعتبر كل وتطبیقا لفكرة تخصیص السفینة لضمان الدائنین،  
سفینة وحدة اقتصادیة منفصلة ومستقلة بحقوقها والتزاماتها وهذا على خلاف القواعد العامة 

 1.للمدین التي تقضي بحصر حق الامتیاز، على الأموال المملوكة

وبغض النظر عما إذا كان من یستعمل السفینة ویستغلها هو مالكها أو المجهز غیر 
مستأجر السفینة الا إذا كان مجهز السفینة مغتصب لها بفعل غیر مشروع وكان أو  المالك

                                                           
  192.1بورطال أمینة، مرجع سابق، ص 
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فالامتیاز البحري لا یرتبط  1الدائن سیئ النیة یعلم وقت نشأة حقه أنه یتعامل مع المغتصب،
 .من القانون البحري 91و 82و 73بشخص المدین وانما بالثروة البحریة ذاتها حسب المواد 

الحربیة والسفن المخصصة للقیام بخدمة عامة للدولة بموجب  ویستثنى من ذلك السفن
:"لا یسري مفعول هذه الاتفاقیة على السفن 15وذلك في نص المادة  1926معاهدة بروكسل 

  2الحربیة ولا على سفن الدولة المحصور استعمالها بالخدمة العامة".

 ملحقات السفینة:  -2

  .السفینة وملحقاتها فقطنص المشرع على ترتیب الامتیاز البحري على  

 فیتكون محل الامتیاز كذلك من: 

 التعویضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادیة التي لحقت بالسفینة ولم یتم إصلاحها -
 أو عن خسارة أجرة النقل.

التعویضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحریة المشتركة إذا نشأت عن اضرار مادیة  -
 م إصلاحها أو خسارة أجرة النقل.لحقت بالسفینة ولم یت

ت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة والإنقاذ التي قامت بها سفینته لصالح آالمكاف -
سفینة أخرى حتى نهایة الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة لصالح الربان ولغیره من 

 3الأشخاص القائمین للخدمة في السفینة.

البحري: "یتمتع المجهز بامتیاز لتسدید المساهمات من القانون  322كما نصت المادة  
الخاصة بالخسائر المشتركة والمستحقة له على البضاعة أو على الثمن الناتج عنها خلال 
خمسة عشرة یوما من تسلیمها وذلك في حالة تسلیمها وذلك في حالة ما إذا لم تمر بأیدي 

ا محلل للامتیاز لتسدید المساهمات ومنه أباح المشرع أن تكون البضاعة أو ثمنه 4الغیر."

                                                           
  115.1، ص مرجع سابقعبد القادر حسین العطیر، 

  2. 14/04/1926الاتقاقیة الدولیة من أجل توحید بعض القوانین المتعلقة بالامتیازات البحریة والرھون البحریة بروكسل 
  117.3عبد القادر حسین العطیر، مرجع سابق، ص 

  515.4، ص 322المادة ، 80-76الامر 
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یوم من یوم تسلیمها في حال لم تكن في  15الخاصة بالخسائر المشتركة والمستحقة له خلال 
 ید الغیر.

 :الامتیاز البحريالثاني: حقوق  المطلب

ي قام المشرع الجزائري بتنظیم القواعد الخاصة بحقوق الامتیاز ورتبها حسب أهمیتها ف 
من نفس المادة  77من القانون البحري الجزائري حیث جاء في نص المادة  73نص المادة 

ب تأخذ مرتبتها حسب الترتی 73حیث جاء فیها:" إن الامتیازات البحریة المذكورة في المادة 
ع أن الامتیازات البحریة الضامنة لتعویضات الإسعاف والإنقاذ ومصاریف رف الذي تحتله، بید

یة حطام السفن والمساهمة بالخسائر المشتركة تكون لها الأفضلیة على جمیع الامتیازات البحر 
نه الأخرى التي تثقل السفینة لحین استكمال العملیات التي تولدت عنها هذه الامتیازات." وم

ولا یقبل التغییر. كما ترتب  73على الترتیب الذي وضعه في المادة  نرى أن المشرع أكد
 حقوق الامتیاز البحري حسب عدد الرحلات.   

ي فوسنتناول في هذا المطلب الحقوق الممتازة في الفرع الأول وترتیب الامتیاز البحري  
 الفرع الثاني.  

 الفرع الأول: الحقوق الممتازة:

البحري على: تعتبر الدیون الاتیة مضمونة بامتیاز بحري  من القانون 73 تنص المادة 
 على السفینة:

الأجور والمبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفینة ورجال السفینة بناء على عقد  أ" -
أخد المشرع هذا الامتیاز في المرتبة الأولى، وهي مرتبة تتماشى  1استخدامهم على مثنها".

مع السیاسة العامة المنتهجة في الدولة، القائمة على حمایة الطبقة العاملة من خلال 
المحافظة على أجر العمال باعتباره مصدر الدخل الوحید، فقوام هذا الامتیاز اعتبارات 

                                                           
  500.1، ص1، فقرة 73، المادة 80-76الأمر 
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الذي یعتمد علیه المجهز في تسییر السفینة إنسانیة تتركز في الرأفة بحال الطاقم 
  1واستغلالها.

وهي  2رسوم المیناء والقناة وجمیع طرق الملاحة بالإضافة الى مصاریف الارشاد". ب" -
وتسهیلات تمكنها من الرسو والقطر إذا كان  رسوم تحصل من السفینة مقابل خدمات

ص علیا عن العقوبات والإبحار. وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصو  اجباریا
في حالة عدم الالتزام بالإرشاد عند الدخول والخروج  188المنصوص علیها في المادة 

 3من القانون البحري الجزائري. 172من المیناء وفقا للمادة 
الدیون المستحقة على مالك السفینة من جراء الموت أو الإصابة الجسمانیة والحاصلة  ج" -

والامتیاز المقرر في هذه الفقرة  4باشرة باستغلال السفینة".برا أو بحرا ولها علاقة م
سواء  عمال السفینةالتي تصیب  جسمانیة أو جراء الموتللتعویضات عن الإصابات ال

 .المباشر في البر أو في البحر مادامت لها علاقة باستغلال السفینة
بعقد والناشئة على الدیون الجنحة أو شبه جنحة المترتبة على المالك وغیر المثبتة  د" -

بمعنى  5فقدان مال أو ضرر لاحق به برا أو بحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفینة".
یجب أن یستحق العنصر البشري تعویضات تدفع له نتیجة الأضرار البدنیة اللاحقة به، 
التي تسببت في وقوع إصابات أو وفاة بعد الحادث الذي تعرض له، مما یؤدي الى 

هز السفینة، عما ألحقه بالغیر من إصابات جسمانیة حدثت أثناء الرحلة مساءلة مج
 6البحریة.

الدیون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر  ه" -
، أو الخسارة الانقاذو  الاسعاف تتمثل في الدیون التي تترتب عن اعمال 7المشركة".
 .المشتركة

                                                           
  186.1بورطال أمینة، مرجع سابق، ص 

  500.2، ص 2، فقرة 73،المادة80-76الأمر 
  79.3محمود شحماط، القانون البحري الجزائري، مرجع سابق، ص 

  500.4، ص 3، فقرة 73،المادة80-76الأمر 
  500.5، ص 4، فقرة 73،المادة80-76الأمر 

  6. 188بورطال أمینة، مرجع سابق، ص 
  500.7، ص 5، فقرة 73،المادة80-76الأمر 
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قرر المشرع  1السفینة والناشئة على إنشاء وتصلیح السفینة".و"دیون منشئ أو مصلح  -
الجزائري ضمان قانوني یتمثل في ممارسة حق الامتیاز للمنشئ دون عمال ورشة البناء 

قانون بحري والذي لا یوجد له نظیر في اتفاقیة بروكسل  73المادة بموجب الفقرة "و" من 
  1967.2ام لع ، بخلاف اتفاقیة بروكسل الثانیة1926لعام 

الدیون المسحقة على مالك السفینة من جراء الموت أو الإصابة الجسمانیة والحاصلة  "ز -
وهي الدیون الناتجة عن العقود المبرمة  3برا أو بحرا ولها علاقة مباشرة باستغلال السفینة".

 أو العملیات المنفذة من قبل الربان خارج میناء التسجیل وضمن صلاحیاته الشرعیة لأجل
 یجب أن یقوم بهذه الاحتیاجات الحقیقیة لحفظ السفینة أو الاستمرار في الرحلة، بحیث

الامتیازات من هذه الدرجة ربان السفینة لأجل ترمیم السفینة وتزویدها بالوقود، والأدوات 
 4الضروریة لها.

 5". "الدیون التعاقدیة الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب ح -
وهذه الحقوق تتعلق بمسؤولیة مالك السفینة أو مجهزها اتجاه الغیر والركاب والشاحنین 

 6.للبضائع

 : ترتیب حقوق الامتیاز البحري:نيالفرع الثا

وهذا الترتیب یكون حسب عدد الرحلات، ففي حالة الرحلة الواحدة فإن الامتیاز البحري 
القانون البحري كما نلاحظ أنه فیما یتعلق بعقد من  73یرتب وفق الترتیب الوارد في المادة 

التورید أو الإصلاح فالدیون الناتجة عنها ترتب وفقا للتاریخ اللاحق، فمثلا لو قدمت مساعدة 
للسفینة مرتین في رحلة واحدة فتكون الأولویة لمن قدم المساعدة الأخیرة قبل الدائن الآخر. أما 

من القانون البحري:" إن الدیون الامتیازیة  80المادة  في حالة تعدد الرحلات فقد جاء في نص
لكل رحلة تأتي بوجه الأفضلیة على دیون الرحلة السابقة. بید أن الدیون الناشئة عن عقد وحید 

                                                           
  500.1، ص 6، فقرة 80-76الأمر 

جقبوبي حمزة، احكام حق الامتیاز البحري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، قانون خاص، جامعة بن یوسف 
  2. 85، ص 2007-2006بن خدة، 

  500.3، ص 3، فقرة 73دة،الما80-76الأمر 
  4. 191بورطال أمینة، مرجع سابق، ص 

  8.5، فقرة 73، مادة 80-76الأمر 
  152.6محمود شحماط، الملخص في القانون البحري الجزائري، مرجع سابق، ص 
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للاستخدام لعدة رحلات تأتي كلها في نفس الترتیب مع دیون آخر هذه الرحلات." ومنه نرى 
مة بذاتها ومن ثم تكون الدیون الممتازة بالرحلة الأخیرة أن المشرع الجزائري اعتبر كل رحلة قائ

مقدمة عن الدیون الممتازة بالرحلة السابقة، ولكن فیما یخص الدیون الناشئة عن عقد استخدام 
 1الملاحین فهذه الدیون ترتب في المرتبة الأولى ولو كانت متعلقة برحلة سابقة.

 وانقضاءه:المطلب الثالث: آثار الامتیاز البحري 

یترتب على تنفیذ عقد الامتیاز مجموعة من الآثار وهي أن یتمتع الدائن الممتاز بحق 
التقدم في استیفاء دینه على غیره من الدائنین التالیین له في المرتبة، بحیث تمنح الامتیازات 

 2البحریة للدائن الممتاز الحق في التتبع.

امة تنظمها القواعد العامة وبأسباب خاصة وتنقضي حقوق الامتیازات البحریة بأسباب ع
 .منه 87نظمها المشرع الجزائري في القانون البحري في المادة 

حیث ینقضي الامتیاز بوصفه صفة في الدین وحق تابع بانقضاء الدین المضمون في 
 3حد ذاته بأي سبب من أسباب الانقضاء.

بحري الفرع الأول وانقضاء الامتیاز الوسنتناول في هذا المطلب آثار الامتیاز البحري في 
 في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: آثار الامتیاز البحري:

یعطي الامتیاز صاحبه سلطة التقدم على غیره من الدائنین العادیین والدائنین الممتازین 
التالیین له في الرتبة في استیفاء حقه وهذا ما یعرف بحق التقدم، كما یخول الامتیاز صاحبه 
سلطة تتبع الشيء الوارد علیه الامتیاز في ید أي ید یكون لاستیفاء حقه من المقابل النقدي 

 4لهذا الشيء، وما یعرف بحق التتبع.

 

                                                           
 .94 ص سابق، مرجع الجزائري، البحري القانون في المبسط محمد، بوراس 1
 .196 ص سابق، مرجع أمینة، بورطال 2
 .198 ص سابق، مرجع أمینة، بورطال 3
 .112 ص سابق، مرجع ملحم، محمد باسم العطیر، القادر عبد 4
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 حق التقدم (حق الأفضلیة):-1

یخول الامتیاز البحري للدائن حق الأفضلیة على الدائنین الآخرین نظرا لطبیعة دینه. 
بالأولویة عن سائر الدائنین العادیین،  الممتازةویتمتع أصحاب الحقوق الممتازة باستیفاء حقوقهم 

 1.والدائنین الذین یأتون بعده في المرتبة تطبیقا للقواعد العامة

فقد أجاز المشرع للدائنین الممتازین من الدرجة  2ن البحريمن القانو  73وحسب المادة 
الأولى استیفاء حقوقهم من ثمن السفینة بالأولویة على غیرهم من الدائنین العادیین والدائنین 

أما الدائنون الممتازون من الدرجة الثانیة والدائنون الممتازون من القانون  .المرتهنین للسفینة
الدائنین العادیین ولكن بعد الدائنین الممتازین من الدرجة الأولى  المدني فیأتي دورهم قبل

 3والدائنین المرتهنین البحریین.

 حق التتبع:-2

حق الامتیاز هو حق عیني تبعي حیث یجوز للدائن الممتاز تتبع السفینة في أي ید 
از على كانت، مثله مثل الدائن الممتاز على العقار في حین أن حقوق الامتیاز حقوق الامتی

 4.المنقول حسب القواعد العامة یتعطل فیها حق التتبع إذا انتقل المنقول إلى حائز حسن النیة

 87من القانون البحري حیث جاء فیها: "مع مراعات أحكام المادة  82طبقا لنص المادة 
عن  تابعة للسفینة، وذلك رغما 73الواردة بعده، تبقى الامتیازات البحریة المذكورة في المادة 

وبناءا على هذا النص نرى أن المشرع عامل السفینة معاملة  5كل تغییر للمكیة أو التسجیل".
 العقار حیث یجوز حجزها في ید حائزها رغم أنها من المنقولات.

:"تتبع الدیون الممتازة السفینة الى أي ید 1926من اتفاقیة بروكسل  8وجاء في المادة 
 .أي ید كانت تفاقیة أعطت الدائنین على السفینة تتبعها فيومنه نرى أن الا 6انتقلت الیها".

                                                           
 .167 ص سابق، مرجع الفقي، السید محمد العریني، فرید محمد 1
 .500 ص ،73 مادة ،80-76 الأمر 2
 .102 ص سابق، مرجع طھ، كمال مصطفى 3
 .120 ص سابق، مرجع العطیر، حسین القادر عبد 4
 .500 ص ،82 المادة ،80 67 الامر 5
 .1926 بروكسل اتفاقیة 6
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 الفرع الثاني: انقضاء الامتیاز البحري:

یدور الامتیاز البحري وجودا وعدما مع الالتزام المضمون ومن ثم فان الامتیاز البحري 
في ینقضي بانقضاء هذا الالتزام، ذلك ان الامتیاز حق تبعي تطبیقا للقواعد العامة المقررة 

القانون المدني، وفضلا عن ذلك ینقضي الامتیاز البحري بأسباب خاصة تؤدي الى انقضائه 
بذاته مستقلا عن الدین الذي ضمنه، وتتمثل هذه الأسباب الخاصة ببیع السفینة اختیاریا، بیع 

 1السفینة جبرا وبالتقادم.

 بیع السفینة اختیاریا: -1

الجزائري عن الحالات التي ینقضي فیها من القانون البحري  87جاء في نص المادة 
مة الامتیاز البحري حیث جاء فیها: "تنقضي الامتیازات البحریة بصرف النظر عن القواعد العا

 لانقضاء الالتزامات:

 .بمصادرة السفینة من قبل السلطات المختصة .أ
 بالبیع الجبري للسفینة على إثر دعوى قضائیة. .ب
 2ة، بعد ثلاثة أشهر من تسجیل عقد النقل."في حالة نقل اختاري لملكیة السفین .أ

یع ومنه نرى أن المشرع عدد حالات انقضاء الامتیاز البحري، وجاء في الفقرة ج حالة الب
 الاختیاري وهي في مدة ثلاثة أشهر في حالة نقل اختیاري لملكیة السفینة.

متیاز البحریة، لكن كما هو معلوم أنه لا یؤدي هذا النوع من البیع الى انقضاء حقوق الا
على أساس أنها لا تخضع لأي اجراء شكلي لنفادها في مواجهة الغیر، لكنها تقر لأصحاب 
الحقوق الممتازة تتبع السفینة في أي ید تكون، مما یشكل خطرا على مشتري السفینة الذي 

ینطوي  وهو لا علم له بها من قبل، الأمر الذي 3تنتقل الیه ملكیة السفینة مثقلة بهذه الحقوق،
على خطر لمن تنتقل الیه ملكیة السفینة، والذي لا یكون قادرا على الوقوف علیها مقدما نظرا 
لطابعها المستتر، وعدم خضوعها للشهر، وعلیه فلا تبقى حقوق الامتیاز فترة زمنیة طویلة، 

                                                           
 .105 ص سابق، مرجع الخالدي، حمید عماد 1
 .501 ص ،78 المادة ،80-76 الامر 2
 .199 ص سابق، مرجع أمینة، بورطال 3
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من حین بیع السفینة اختیاریا، و لذلك وضع نظاما لتطهیر هذه الحقوق المستترة أكثر سرعة 
 1النظام الذي یخلص من انقضائها العادي.

 بیع السفینة جبرا: -2

من القانون البحري الجزائري الفقرة الثانیة منه حالة من حالات انقضاء  87نصت المادة 
ومنه یرى المشرع  2الامتیاز البحري وهي بالبیع الجبري للسفینة على إثر دعوى قضائیة،

انقضاء الامتیاز البحري في حالة بیع السفینة قضائیا، فتتطهر السفینة من كل الحقوق العینیة 
 .التي تثقلها الى المشتري

فضلا عن انقضاء الامتیاز البحري رضاء ینقضي أیضا جبرا ببیع السفینة عن طریق 
ت العینیة المثقلة بها ومنها القضاء فیترتب عن ذلك تطهیرها من جمیع التكالیف والضمانا

حقوق الامتیاز البحریة وانتقال حقوق الدائنین إلى الثمن الناتج عن البیع لما تحوطه من 
 3ضمانات كافیة لحقوق الدائنین.

حیث یحق لدائني السفینة الذین یتعرضون إلى خطر عدم حصولهم على الحقوق المترتبة 
في استیفائها، تمهیدا لأجل بیعها واستیفاء حقوقهم  على السفینة، الحجز علیها ضمانا للحق لهم

من ثمنها. ویترتب على البیع الجبري للسفینة ممارسة إجراءات التنفیذ الجبري علیها، وذلك 
ببیعها في المزاد العلني، بحیث تنتقل ملكیتها الى الراسي علیه المزاد، خالیة من كل الحقوق 

فد البیع الجبري بإتباع إجراءات تتطلب نوع من العلانیة في العینیة، التي تنقلها، لاسیما وأنه ین
 4تنفیذها.

 التقادم: -3

:"تنقضي الامتیازات البحریة بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدین 84نصت المادة 
 المضمون الا إذا حجزت السفینة قبل انقضاء هذه المدة وبیعت جبرا.

                                                           
 128 ص سابق، مرجع الفقي، محمد عاطف 1
 .501 ص الثانیة، الفقرة ،87 المادة ،80_76 الامر 2
 .109 ص سابق، مرجع الخالدي، حمید عماد 3
 .155 ص سابق، مرجع دویدار، ھاني 4
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عندما تنتهي  73الفقرة 'و' من المادة  وینقضي مع ذلك، الامتیاز البحري المذكور في
ومنه نرى أن الامتیازات البحریة  1حیازة السفینة من طرف المنشئ أو المصلح تبعا للحالة."

تنقضي بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدین المضمون مالم تحجز السفینة وتباع جبرا. 
من هذه 9في نص المادة حیث جاء  1926وهو تقادم سنوي مستوحى من اتفاقیة بروكسل 

الاتفاقیة انه:" یتلاشى امتیاز الدین، فیما عدا الحالات التي تنص علیها الأنظمة المحلیة بعد 
انقضاء مهلة سنة. أما بالنسبة للدیون التي تترتب الاعمال المنصوص عنها في الفقرة الخامسة 

وذلك بأن تظل السفینة  2."من المادة الثانیة فلا یمكن أن تتعدى المهلة بشأنها الستة أشهر
مثقلة بحقوق الامتیاز فترة طویلة تشجیعا للائتمان البحري ودعوة الدائنین الممتازین على 

 3استیفاء حقوقهم قبل تراكم الدیون الممتازة.

والجدیر بالإشارة أنه یختلف تاریخ نشوء الدیون المضمونة بامتیاز بحري وسریان مدة 
من القانون البحري الجزائري: "یعتبر  81وذلك تطبیقا للمادة  4التقادم باختلاف نوع الدین،

 كتاریخ لنشوء الدیون المضمونة بامتیاز بحري ما یلي:

 الإصابة الجسمانیة لشخص أو فقدان مال أو ضرره یوم حصوله. .أ
 المساهمة بالخسائر المشتركة یوم حصول الفعل المولد لهذه الخسائر. .ب
 حطام السفن یوم انتهاء هذه العملیات.الإسعاف أو الإنقاذ أو رفع  -ج .ج
 فقدان البضائع أو الحقائب أو ضررها یوم التسلیم أو الیوم الواجب للتسلیم. .د
ومنه نرى أن المشرع میز في حالة الإصابة   5الحلات الأخرى یوم استحقاق الدین." .ه

ركة الجسمانیة لشخص او فقدان مال أو ضرر فیبدأ من الیوم الأول، أما الخسائر المشت
فهو یوم الحصول المولد لهذه الخسائر، أما بالنسبة للعملیات المتعلقة بالإسعاف أو 
الإنقاذ أو رفع حطام السفن فمن یوم الانتهاء، وعند فقدان البضائع أو الحقائب أو 

                                                           
 501 ص ،84 المادة ،80-76 الامر 1
 .1926 بروكسل اتفاقیة 2
 .200 ص سابق، مرجع أمینة، بورطال 3
 .  201 ص نفسھ، المرجع أمینة، بورطال 4
 .500 ص ،81 المادة ،80 76 الامر 5
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ضررها فمن یوم التسلیم أو الیوم الواجب للتسلیم، ومن یوم استحقاق الدین في الحالات 
 الأخرى.
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 :خاتمة

نظم المشرع الجزائري الحقوق العینیة الواردة على السفینة في القانون البحري وذلك في 
في الفصل الثاني من الباب الأول و هي حق الملكیة و الحقوق التابعة  91الى  49المواد من 

المترتب عن حق الملكیة فنظمه المشرع في المواد بالسفینة لها و كذا بالنسبة لحق الانتفاع 
، مستنبطا أحكامه من القانون المدني الباب الثاني  من الكتاب الثاني في 737الى  650من 

منه كل ما یخص الحق الأصلي (الملكیة) و كذا  استمدالجزائري كونها حقوقا   عینیة  حیث 
المترتب عنها و المتمثل في حق إیجار السفینة أخد أحكامه من عقد  الانتفاعبالنسبة لحق 

نون المدني و أیضا بالنسبة للحقوق العینیة التبعیة الواردة على السفینة التي  الإیجار في القا
 الامتیازالبحري من حق  زالامتیاهي حق الرهن البحري المستمد من الرهن الرسمي و حق  

بعض الأحكام  استنبطأیضا صیة في القانون البحري، و في القانون المدني مع طابع الخصو 
 .عن طریق الهبة والمیراثتملك السفینة من قانون الأسرة بخصوص 

إما عن طریق بناء السفینة أو عن طریق  أصلي ینشأفحق ملكیة السفینة كحق عیني 
عن طریق الهبة أو المیراث  باكتسابهاإما یتملكها الشخص لشراء هذا حسب القانون البحري و ا

و ملكیة الدولة ع أالشیو إما  صور ملكیة هذه السفینة هي عن طریقو حسب القواعد العامة 
 .للسفینة

وفق  بها بتأجیرها للغیر الانتفاعكنه بالسفینة فمالك السفینة یم الانتفاعبالنسبة لحق 
، رف المستأجر مقابل أجرهو المالك بوضع السفینة تحت تصیقوم من خلالها المؤجر و  اتفاقیة

لكلا الطرفین على حسب نوع الإیجار المتفق علیه (إیجار  التزاماتهذا ما ینتج عنه عدة 
بها  الالتزامهي مجموعة مسؤولیات محددة في العقد وجب و ) و غیر مجهزةسفینة مجهزة أ

 .لها الامتثالو 

، ففیما البحري الامتیازفأخص بها المشرع الرهن البحري و  أما الحقوق العینیة التبعیة
كحق التتبع به یكسب الدائن حقا على السفینة المرهونة  اتفاقیخص الرهن البحري هو 

ینشأ لدائن المرتهن والمدین الراهن و یبرم بین ا الاتفاقهذا حقه منها و  ءاستیفافي والأفضلیة 
 انقضاءهي إما حیث ینقضي بعدة طرق التزامات لكل منهما وجب التقید بها  الاتفاقمن هذا 
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الامتیاز البحري و . و عدم تجدید قیدهاشطب السفینة أر و الدین أو هلاك وبیع السفینة أو تطهی
یعطي لصاحبه  الامتیازحق وذكرها بالترتیب و  بالامتیازفإن المشرع أورد الدیون المضمونة 

 حق تتبعحقه و  استیفاءالممتازین التالیین له في المرتبة في ق التقدم عن الدائنین العادیین و ح
 .و اختیاريع السفینة سواء بیع جبري أینقضي ببیالسفینة في أي ید كانت و 

هي لى عدة نتائج وكذا تبیان عدة توصیات و من خلال دراستنا لهذا البحث توصلنا إ
 كالتالي:

 النتائج: /1

  خاصة.لسفینة طبیعة قانونیة 
  السفینة مال منقول لكنها في أحكامها تعامل بطریقة خاصة عن باقي المنقولات

 العقارات.تقترب من معاملة وتجعلها 
  كون السفینة مال منقول تطرأ علیها عدة حقوق منها من تنقل ملكیتها كالبیع مثلا

 كالإیجار.لا تنقلها  ومنها من
  دولیة عكس عقد النقل البحري. اتفاقیةلم ینظم عقد إیجار السفینة في أي 
  وأحكامه هي أحكام مكملة وتوضح ذلك في تحدید  اتفاقيعقد إیجار السفینة عقد

 .الاتفاقفي  الالتزاماتالشروط وكذا 
 .ترهن السفینة بنفس طریقة رهن العقار رغم أنها مال منقول 
  مصدره الوحید عكس الرهن  والمدین والاتفاقبین الدائن  اتفاقيرهن السفینة عقد

 الرسمي.
 بقى یستغلها مع المحافظة علیها من تبقى السفینة المرهونة تحت حیازة الراهن وی

 .كل خطر
  الدولیة والاتفاقیاتلها تنظیم مزدوج بین التقنین البحري  الامتیازأحكام. 
  التشریع فقط له حق تنظیم أحكام الامتیاز البحري سواء من ناحیة التأسیس أو

 الانقضاء.الترتیب أو 
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 التوصیات: /2

 كثر دقة ومحدد في بعض الجوانببالنسبة لمفهوم السفینة یجب وضع تعریف أ -
تبسیط المصطلحات القانونیة البحریة خاصة أنه هناك بعض المواد تحتوي على  -

مصطلحات یصعب فهمها مما یجعل الباحث یبحث في تشریعات مقارنة وهو 
من ق.ب.ج في (فقرته  73، مثال ذلك: المادة یكتفي بالقانون الداخلي في بحثه

 د).
القانونیة التي لم یعاد النظر فیها منذ إصدار القانون البحري تعدیل بعض المواد  -

التي لم یذكر فیها المشرع حالة نشوء رهنان أو  65، مثلا المادة 1976سنة 
 .أكثر في نفس الیوم

من الدرجة الأولى تحقیقا  للامتیازاتإدراج ضمانات لحمایة الدائنین بكثرة بالنسبة  -
 .نللائتما
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 :المراجع قائمة

 باللغة العربیة أولا:

 الدولیة: الاتفاقیات

البحریة والرهون  متیازاتبالاتوحید بعض القوانین المتعلقة جل أالدولیة من  الاتفاقیة -
 . 1926 /10/04البحریة بروكسل 

 النصوص القانونیة:

جریدة  المدني،المتضمن القانون  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،75/58الأمر رقم  -
 .30/09/1957الصادرة بتاریخ  ،29رسمیة عدد 

، جریدة ، المتضمن القانون البحري1976أكتوبر  23، المؤرخ في 76/80الأمر رقم  -
 .10/04/1977الصادرة بتاریخ  29دد رسمیة ع

الجریدة  سرة،الأالمتضمن قانون  ،09/06/1984ي المؤرخ ف ،11-84قانون رقم  -
 .14/05/2006 ،31الرسمیة عدد 

 الكتب:

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1بلحاج العربي، الوجیز في الحقوق العینیة، طبعة  -
2015. 
 (مقدمة في القانون البحري،بوراس محمد، المبسط في القانون البحري الجزائري   -

، (د.ط)  النشر الجامعي الجدید،  السفینة ، اشخاص الملاحة البحریة ) البحري،الملاحة 
 .2021الجزائر،
، منشورات حلبي 1طبعة  الجزائري،بوكعبان العربي، الوجیز في القانون البحري  -

 .2002الحقوقیة ، (د,ب.ن) ، 
، النقل البحري، البیوع البحریةاشخاص السفینة، عقد  السفینة،( البحري،طالب حسن موسى، القانون  -

 2004، دار الثقافة لنشر و التوزیع ، عمان ،  1طبعة  ،عقد التأمین البحري، العقود البحریة المساعدة)
. 
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( السفینة ، اشخاص الملاحة ، النقل البحري ، البیوع البحریة ،  عادل علي مقدادي، القانون البحري  -

 . 2009، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان ،  1، طبعة التامین البحري ) 

، دار الفكر الجامعي، 1عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحریة، طبعة   -
 . 2007الإسكندریة، 

عبد القادر حسین العطیر، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة (دراسة مقارنة )   -
 .1999وزیع ، عمان ، ، دار الثقافة للنشر و الت 1، طبعة 

، عبد القادر حسین العطیر، باسم محمد ملحم، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة  -
 . 2009، دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، 1طبعة

علي البارودي، محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، القانون البحري و الجوي،   -
 . 2001ة ، بیروت ، (د.ط)  ، منشورات الحلبي الحقوقی

، الطبعة   ( الحقوق العینیة الاصلیة , الحقوق العینیة التبعیة )علي هادي العبیدي، الحقوق العینیة   -
 . 2005، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ،  1

، منشورات  1عماد حمید الخالدي، تنازع القوانین في الامتیازات البحریة، طبعة   -
 .2013ة ، لبنان ، الحلبي الحقوقی

الرهن –یجار ( عقد الإ 2جزء كمال فتحي دریس، الوجیز في العقود الخاصة،   -
 . 2022الرسمي و الحیازي )، (د.ط) ، مطبعة منصور ، الوادي ، 

، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  1محمد السید الفقي، القانون البحري، طبعة   -
2007 . 

محمد عبد الفتاح ترك، التحكیم البحري،  (د.ط) ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة  -
 ،2005 . 

( السفینة ، ربان السفینة ، ملكیة السفینة ، صور ایجار جزائري البحري القانون المحمود شحماط ،  -

، دار الهدى ، الجزائر  1طبعة ،  1، الجزء السفینة ، مسؤولیة مالك السفینة ، رهن السفینة ، حجز السفینة ) 
 ،2010 . 
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محمود شحماط، المختصر في القانون البحري الجزائري، (د.ط) ، دار العلوم ، عنابة   -
 ،2010 . 

، دار الثقافة  1، طبعة  ( البحري ، الجوي ، البري )محمود محمد عبابنة، احكام عقد النقل  -
 . 2015للنشر و التوزیع ، عمان ، 

(مقدمة، السفینة، اشخاص الملاحة البحریة، ایجار السفینة ، ل طه، القانون البحري مصطفى كما -

، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ،  1، طبعة النقل البحري ، الحوادث البحریة ، التأمین البحري ) 
2000 . 

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1، طبعةمصطفى كمال طه، القانون البحري -
2007 . 

 1992مصطفى كمال طه مبادئ القانون البحري،(د.ط) ،  الدار الجامعیة ، بیروت ،  -
. 

هاني دویدار ، النقل البحري و الجوي ، (د.ط) ، منشورات حلبي الحقوقیة ،              -
 . 2008(د.ب.ن) ، 

دیدة للنشر ، هاني دویدار ، الوجیز في القانون البحري ، (د.ط) ،دار الجامعة الج -
 . 2001الإسكندریة ، 

 مذكرات :

 مذكرات الدكتوراه –أ 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في                      السفینة،النظام القانوني لعقد ایجار  لیندة،اكلي  -
 . 22/09/2021العلوم ، قسم الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

رسالة مقدمة لنیل  السفینة،الامتیازات والرهون البحریة الواردة على  الكریم،بوقادة عبد  -
 .2018/2019بكر بلقاید ، تلمسان ، شهادة الدكتوراه، قانون بحري والنقل، جامعة ابي 
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 ب_ مذكرات الماجستیر
جقوبي حمزة ، احكام حق الامتیاز البحري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة  -

 . 2006/2007الحقوق ، قانون خاص ، جامعة بن یوسف بن خدة ، 
عباس خالد ، احكام عقد استئجار السفن في التشریع البحري الجزائري ، مذكرة لنیل  -

 . 2011/2012شهادة الماجستیر ، قسم قانون خاص ، جامعة وهران ، 
منهوج عبد القادر ، خصوصیة الرهون البحریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -

 . 2011/2012القانون الخاص ، قسم الحقوق ، جامعة وهران ، 

 :المقالات

أریوط وسیلة ، المركز القانوني لربان السفینة ، مجلة القانون و العلوم السیاسیة ،  -
 . 2018، جامعة الشهید حمة لخضر بالوادي ، الجزائر ،  02، العدد  04المجلد 
أریوط وسیلة ، النظام القانوني للسفینة بوصفها أداة ملاحة بحریة ، المجلة الجزائریة  -

 . 2018، جامعة ابي بكر بلقاید ، تلمسان  07العدد  للقانون البحري و النقل ،
اكلي لیندة ، احتیال الأطراف على الأجرة في عقد ایجار السفینة على أساس الرحلة ،  -
 .2022، حولیات جامعة الجزائر ،  03، العدد  34المجلد 
 بن حمو فتح الدین ، ملكیة السفن في التشریع الجزائري ، المجلة الجزائریة للقانون -

 . 2021، جامعة ابي بكر بالقاید ، تلمسان ،  07البحري و النقل ، العدد 
تامر جاسم محمد ، اثار الرهن التامیني فیما بین الراهن و المرتهن ، مجلة كلیة  -

 . 2019، العراق ،  34المأمون ، العدد 
ني توفیق قریب االله نمر محمد ، خصوصیة الرهن البحري في قانون النقل البحري السودا -
 . 2020، جامعة النلین ،  1، عدد  15، مجلة كلیة الدراسات العلیا ، مجلد  2010لسنة 

من قانون الأسرة الجزائري بین حرفیة النص  211جبار جمیلة ، قراءة في نص المادة  -
، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة ،  04و حتمیة التفسیر ، مجلة افاق علمیة ، العدد 

2019. 
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المعدل و  05_07الدین ، إلتزام المؤجر بتسلیم العین المؤجرة وفقا للقانون  سیار عز -
، جامعة حسیبة بن  1، عدد  2المتمم للقانون المدني ، الدراسات القانونیة المقارنة ، مجلد 

 . 2016بوعلي ، الشلف ، 
 1كراش لیلى ، مشارطة الإیجار صور للإستغلال التجاري للسفینة ، حولیات الجزائر  -
 .2022، جامعة بن یوسف  بن خدة ، الجزائر ،  3، عدد  36مجلد 

مجاجي سعاد ، مشارطات ایجار السفن المجلة الجزائریة للقانون البحري و النقل ،  -
 . 2017، جامعة ابي بكر بلقاید ، تلمسان ،  6العدد 

نكاع عمار ، الشروط القانونیة في إنتقال التركة العقاریة ، مجلة العلوم الإنسانیة ،  -
 . 2015، جامعة الإخوة منتوري ،  44العدد 

هبة امین سعد الدین ، عقد رهن السفیینة و أطرافه في العقد الإسلامي ، المجلة  -
 . 2021، جامعة القاهرة ،  16، عدد  9القانونیة ، مجلد 

 

 :الإنترنیتمواقع 

،تاریخ الاطلاع  droit-dz.comینا آلیسا ، محاضرات في عقد الرهن البحري ،ل -
12/05/2023 . 

- http ://tele ens .univ oeb .dz   07/04/2023تاریخ الإطلاع . 
- http ://cte .univ-setif2.dz   18/05/2023تاریخ الإطلاع. 
 

 ثانیا: باللغة الفرنسیة

- Pierre Bonassies ,droit maritime ,(s .édt),libirarie général de droit 
et du jurisprudence ,paris 2006 ,  édition delta ,liban 2007 
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